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قال تعالى:

الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون
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التوجه ال�ستراتيجية لوزارة الداخلية
2021م  - 2017

• الروؤيـــــة : 
اأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من اأف�ضل دول العالم في تحقيق الأمن 

وال�ضلامة.

• الر�سالـــة :
خلال  من  الإمارات  لمجتمع  الحياة  جودة  ولتعزيز  وكفاءة  بفاعلية  نعمل  اأن 
وذلك  للابتكار  محفزة  وبيئة  ذكية  بطرق  وال�ضلامة  الأمن  خدمات  تقديم 

حفاظا على الأرواح والأعرا�ض والممتلكات.

• القيــــــم :

1- العدالة.           2- العمل بروح الفريق.     3- التميز والبتكار. 
4- ح�ضـــن التعامل.      5- النزاهة.       6- الولء.

7- المواطنة اليجابية.

• الأهـداف ال�ستــراتيجية :

1- تعزيز الأمن والأمان.
2- جعل الطرق اأكثر اأمنا.

3- تعزيز ال�ضلامة والحماية المدنية.
4- �ضمان الجاهزية وال�ضتعداد في مواجهة الأحداث.

5- تعزيز ر�ضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.
والكفاءة  الجودة  معايير  وفق  الإدارية  الخدمات  كافة  تقديم  �ضمان   -6

وال�ضفافية.
الموؤ�ض�ضي. العمل  بيئة  في  البتكار  ثقافة  تر�ضيخ   -7





يقوم مركز بحوث شرطة الشارقة بإصدار ونشر سلسلة من 

الدراسات في مختلف مجالات العمل الأمني والشرطي.

شــروط النشـــر

1. الأصالة في مجال العلوم الشرطية والأمنية والتخصصات الأخرى ذات 

الصلة، وأن تكون الدراسة لم يسبق نشرها من قبل. 

والنظرية  الأسلوب  حيث  من  العلمي  البحث  وأصول  قواعد  مراعاة   .2

والمنهج.

3. أن تتضمـن الدراسـة الرجـوع إلـى المصـادر العلميـة الحديثة.

ملخص  معها  ويرفق  سليمة  عربية  بلغة  وتطبع  الدراسة  تكتب  أن   .4

باللغتين العربية والإنجليزية وألا يقل حجم الدراسة عن أربعين صفحة.

5. يلتزم الباحث بعدم إرسال دراسته إلى أي جهة أخرى للنشر حتى يصل 

إليه رد المركز وتعطى الأولوية للنشر حسب الأسبقية الزمنية للتحكيم.

6. لا يلتـزم المركز برد أصل الدراسة سـواء تــم نشـــرها أم لا.

7. تخضع الدراسات للتحكيم وتقرر الهيئة العلمية المشرفة على الإصدارات 

صلاحية الدراسة للنشر بناء على رأي ثلاثة محكمين متخصصين.
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الح�ضارات  لإقامة  الرئي�ضي  ال�ضبيل  العلمي  البحث  مناهج  تمثل 
وا�ضتباق الأمم. كما اأنها تعد الأداة الأولى في تطويع تحديات الحا�ضر 

وا�ضت�ضراف الم�ضتقبل.

ال�ضارقة  ل�ضرطة  العامة  بالقيادة  ال�ضارقة  �ضرطة  بحوث  مركز  ويعد 
كافة  ر�ضد  في  مهم  بدور  تتطلع  والتي  بالدولة  البحثية  المراكز  اأحد 
من  للا�ضتفادة  الآليات  اأف�ضل  وبحث  والأمنية  الجتماعية  الظواهر 
اإيجابياتها وواأد �ضلبياتها ل�ضمان ا�ضتمرار ركب التنمية والتقدم ، كما 
يقوم المركز من خلال درا�ضاته في مختلف جوانب الحياة الجتماعية 
الأخرى  البحثية  المراكز  مع  والتن�ضيق  وبالتعاون  والأمنية  والقانونية 
بالدولة وخارج الدولة بتقديم اأف�ضل الحلول والمقترحات لكافة ق�ضايا 

المجتمع.

بين  ما  البحوث  لمركز  العلمي  الن�ضاط  �ضور  تتعدد  ال�ضدد  هذا  وفي 
ومن�ضورات  ومحا�ضرات  وحلقات  دورات  وعقد  وندوات  موؤتمرات 
علمية ، وهو الأمر الذي ي�ضهم بلا ريب في اإثراء مجالت الفكر العلمي 
والأمني المختلفة وتقديم الم�ضورة الفاعلة لمتخذي القرار وتوفير قاعدة 
علمية متميزة لكافة الباحثين والعاملين في مجالت العمل الجتماعي 
والقانوني والأمني المختلفة للنهل منها وتقديم كل ما هو نافع ومفيد 

للحفاظ على مكت�ضبات المجتمع واأمنه.

والله ولي التوفيق،،،

 
اللواء / �سيف محمد الزري ال�سام�سي

قائد عام �سرطة ال�سارقة
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بحوث  مركز  ي�ضدر   ، الأمنية  البحوث  مراكز  دور  تفعيل  اإطار  في 
�ضرطة ال�ضارقة مجموعة من الدرا�ضات والبحوث في مجالت الأمن 
بمفهومه ال�ضامل بهدف تكوين ثقافة اأمنية لدى العاملين في الجهاز 
 ، الجريمة  مكافحة  مجالت  في  المجتمعي  الدور  ودعم  ال�ضرطي، 
كما اأنها وفي الوقت ذاته تُمد �ضاحب القرار الأمني بقاعدة بيانات 

علمية دقيقة ت�ضاعده في اتخاذ القرار ال�ضليم.

والأبحاث  الدرا�ضات  من  عدداً  2019م  عام  اإ�ضدارات  وتت�ضمن 
والمجتمعية  الأمنية  للتحديات  ا�ضتجابة  جاءت  التي  المتميزة 
وت�ضدياً للجرائم الم�ضتحدثة وملبية للتوجه الوطني والموؤ�ض�ضي نحو 
العولمة  في  والمتمثلة  العالمية  للتطورات  مواكبة  ال�ضتراتيجي  التميز 
واإفرازاتها وتعالج ق�ضايا اأمنية واإدارية، بالإ�ضافة اإلى مو�ضوعات 

قانونية واجتماعية.

وتتناول هذه الدرا�ضة مو�ضوع في غاية الأهمية خا�ضة في ظل انت�ضار 
في  اللكتروني  التوقيع  حجية  مدى  وهو  اإل  للتكنولوجيا،  الوا�ضع 
الثبات، وما يتعين على الم�ضرع القيام به لمعالجة هذه الم�ضكلة التي 

اأ�ضبحت واقعاً حتمياً.

التي  العلمية  الفعاليات  بجانب  الدرا�ضات  هذه  ت�ضكل  اأن  ناأمل 
يقدمها مركز بحوث ال�ضرطة زاداً فكرياً ومعرفياً يعود بالنفع على 
وفي  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  في  والمقيمين  المواطنين  كافة 

اأرجاء وطننا العربي والمهتمين والمخت�ضين بهذا المجال.

العميد الدكتور / خالد حمد الحمادي
مدير اإدارة مركز بحوث �سرطة ال�سارقة
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تتناول الدرا�ضة مو�ضوع حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، درا�ضة في 
الت�ضريع الإماراتي والت�ضريعات المقارنة والذي يعد من اأهم المو�ضوعات 
اأهم  كاأحد  الراهن  الوقت  في  القانون  فقهاء  تناولها  التي  الم�ضتحدثة 
البدائل الم�ضتحدثة للتوقيع التقليدي حيث اأ�ضبحت المعاملات الإلكترونية 
حقيقة قائمة في العالم المعا�ضر، وهي اآخذه في التطور ال�ضريع ولكنها 
تواجه اإ�ضكالية تتعلق بالإثبات في وقت هي بحاجة اإلى و�ضائل غير تلك 
نتيجة  القانونية  الحلول  مع  تتما�ضى  حتى  عليها  المتعارف  التقليدية 
الت�ضاع المذهل لحجم تلك التجارة والمعاملات كافة. وحيث اأن التوقيع 
ب�ضكل عام هو الو�ضيلة الأبرز للتعبير عن اإرادة �ضاحبه وموافقته على 
في  الم�ضاألة  يجعل  قد  الإلكتروني  ب�ضكله  التوقيع  فاإن  ال�ضند،  م�ضمون 
اأو  المادية  الو�ضائط  لغياب  وذلك  تعقيداً  اأكثر  التقليدية  الت�ضريعات 
التقليدية التي يثبت عليها ، ولذلك فقد حظي  باأهمية خا�ضة، فالكثير 
التوقيع  اأو وطنية، عرّفت  �ضواءً كانت عالمية  الت�ضريعات الحديثة   من 
الإلكتروني ونظمت اأحكامه ولذلك كان لزاماً على الباحثين الهتمام 
بدرا�ضته، والتعرف على كل ما يتعلق به من منظومة الكترونية بهدف 
الوقوف على كيفية اإثبات الت�ضرفات القانونية التي تتم عبر النترنت 
، دون ا�ضتخدام الأوراق التقليدية ومعرفة مدى حجية مخرجات هذه 
هذا  تنظم  لم  زالت  ما  كثيرة  دولً  واأن  ل�ضيما  الإثبات،  في  الو�ضائل 
اإليه،  المجتمع  وحاجة  خ�ضو�ضيته،  مع  تن�ضجم  قانونية  بقواعد  ال�ضاأن 
فبقيت مكتفية بما ورد من قواعد تقليدية اأو عامة في الإثبات، و لذلك 
الإلكتروني  التوقيع  حجية  مدى  معرفة  من  الو�ضع  هذا  مع  بد  ل  كان 
والتو�ضيات،  النتائج  من  اإلى مجموعة  الدرا�ضة  وخل�ضت  الإثبات.  في 
اأهمها اإنّ الهدف من �ضهادة الت�ضديق يتمثل في تاأكيد �ضحة وقانونية 
البيانات الواردة في ال�ضهادة، واأو�ضت ب�ضرورة اإدخال موظفي الجهات 
تاأهيلية تمكنهم  الإلكتروني في دورات  بالتوقيع  المبا�ضرة  العلاقة  ذات 

من التعامل مع تلك الو�ضائل الم�ضتحدثة.
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Evidentiary Value of Electronic Signature

حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات

This study deals with the topic of evidentiary value of 
electronic signature, a study on UAE's and comparative 
legislations. It is one of the most important new topics 
debated by jurists at the present time as a key, modern 
alternative to the traditional signature. This alternative is 
important as electronic transactions have become a reality 
in the modern world and are rapidly evolving. Howev-
er, such transactions, given their impressive volume, are 
faced with a proof-related problem, and require unconven-
tional means to conform with legal solutions. As signature 
in general is a major means of expressing the person's will 
and consent to the content of a document, electronic sig-
nature makes this even more complicated in traditional 
legislations owing to the lack of physical or traditional 
media of evidence. Thus, electronic signature received 
particular attention: numerous modern legislations, both 
internationally and nationally, have defined electronic 
signature and regulated relevant provisions. Researchers 
should, therefore, study electronic signature and get ac-
quainted with all its aspects to come out with a way for 
proving the evidentiary value of electronic transactions, 
especially as many countries - satisfied with traditional 
or general rules of evidence - still have not regulated this 
matter with rules that are consistent with its nature, and 
with the need of society for it. Given that situation, de-
termining the evidentiary value of electronic signature is 
imperative. Study sums up with a number of findings and 
recommendations; major among them is that the aim of 
attestation certificate is to verify the authenticity of infor-
mation stated in the certificate as well as verifying authen-
ticity of E-signature. Study also recommends the need to 
provide staff of entities directly concerned with electronic 
signature, with training courses so as to be able to handle 
such new methods.  
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 المقدمة 
العنصر الثاني من  هذا التوقيع يُعدّ كاملًا إذا وقعت باعتبار أنّ الكتابة دليلًا تعدّ

فقد  ،ودون التوقيع يفقد الدليل الكتابي حجيته ،للإثبات عناصر الدليل الكتابي المعدّ
كان التوقيع بدايةً يتم عن طريق الختم ثم أصبح يتم عن طريق الإمضاء بخط اليد 

له بصفة على تدخّ ذن التوقيع عمل شخصي لا يقوم به إلا صاحبه لأنه يدلباعتبار أ
 مباشرة وليس عن طريق النيابة عن شخص آخر.

ل المجتمع من مجتمع ر التقني لوسائل المعلومات والاتصالات تحوّوبفضل التطوّ
 اظهر مستند للمعلومات يختلف جذريًّ إلكتروني، إذ :أي ؛إلى مجتمع لا ورقي ورقيّ

ا تندات الورقية الموقع عليها خطيًّبدأت المس المستند الورقي التقليدي، ومن ثمّ عن
أنواع جديدة من المستندات  –اتدريجيًّ–ها محلّ في العمل ليحلّ اا فشيئًتتراجع شيئً

مصحوبة  الإلكترونيةرات أو السندات ى بالمحرّتعتمد على دعامات غير ورقية تسمّ
 .الإلكترونيةع بتواقيع أطلق عليها التواقي

لقد خضعت القواعد القانونية للتعاقد في النظم المقارنة إلى عملية تقييم في ضوء 
وذلك من أجل بيان مدى إمكانية تطبيق  ،ياتهامفرزات تقنية المعلومات وتحدّ

شبكات  اوتحديدً ،تصال الحديثةالقائمة على ما أفرزته وسائل الا النصوص القانونية
 ت إلكترونية.الإنترنت من معاملا

ه سارت العديد من التشريعات في أوروبا وأمريكا وشرق وضمن هذا التوجّ
في  الإلكترونيةتجاه التشريعي العربي للتعامل مع تحديات الوسائل ا عن الاآسيا، أمّ

البناء القانوني للتشريعات العربية في حقلي التعاقد والإثبات لم يكن  الإثبات فإنّ
 .ونيةالإلكتريعرف الوسائل 
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ر وسائل الاتصال وظهور مع تطوّ اا بتوقيع آخر خصوصًاد مؤخرًعتدوقد تم الا
وهو  ،م مع طبيعتهاءلى تواقيع تتلاإالتي كانت بحاجة  الإلكترونيةى بالتجارة ما يسمّ

المقارنة النص على  ما فرض على المشرع الإماراتي وعلى غرار باقي التشريعات
ر إلى ( مكر17ّمن خلال المادة ) الإلكترونييع الذي يصطلح بالتوقهذا التوقيع 

 1992لسنة  10بتعديل قانون الإثبات رقم  2006لسنة  36القانون الاتحادي رقم 
بشأن المعاملات والتجارة  2006( لسنة 1وصدور القانون الاتحادي رقم )

 من قِبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وينطبق القانون الإلكترونية
ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة  الإلكترونيةعلى السجلات والمستندات والتوقيعات 

قة بالأحوال الشخصية كالزواج ويستبعد المعاملات والقضايا المتعلّ ،الإلكترونية
والطلاق والوصايا. كما أنّه لا ينطبق على سندات ملكيّة الأموال غير المنقولة، 

المعاملات المتعلّقة ببيع وشراء الأموال غير المنقولة والسندات القابلة للتداول، و
 للقانون. اتصديقها أمام الكاتب العدل وفقً بوثائق تتطلّ وأيّ ،والتصرّف بها

وتحديد التزاماتهم،  احماية حقوق المتعاملين إلكترونيًّوتشمل أهداف هذا القانون 
 الإلكترونيةت السجلّا من خلال الإلكترونيةوتشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات 

وإرساء مبادئ موحّدة  الإلكترونيةمن حالات تزوير المراسلات  الموثوق بها، والحدّ
 .  الإلكترونيةقة بسلامة المراسلات للّوائح والمعايير المتعلّ
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  :مشكلة الدراسة

الكبير في استخدام الحاسب  ر التقنيّت ثورة الاتصالات والمعلومات والتطوّأدّ
وظهور  الإلكترونيةي وشبكة الإنترنت إلى تطور كبير في التعاملات والتجارة الآل

المبرمة عبر شبكة  الإلكترونية، وهو توقيع يستخدم في العقود الإلكترونيالتوقيع 
 الإلكترونية، فأصبحت معظم التعاملات المالية والتجارية تتم بواسطة الكتابة الإنترنت

ظهر بديلًا عن التوقيع الخطي التقليدي توقيع  ، ولذلكالإلكترونيةوالمحررات 
باستخدام وسائل  إلكتروني يتوافق مع طبيعة التصرفات القانونية والعقود التي تتم

 .التقنية الحديثة
بخصوص القبول به  الجديد من التواقيع جدلًا قانونيًّولقد أثار هذا الجيل ا

استعمال التقنية  احبه، ذلك أنّته القانونية في نسبة المستند إلى صوالاعتراف بقوّ
ن من الانتقال من عالم الأوراق والوثائق الورقية إلى عالم العالية في إبرام العقود مكّ

ا ألزم وجوب تدخل تشريعي لة على دعامات غير مادية، ممّرة المحمّالبيانات المشفّ
ة للتطور العلمي وجعلها مواكب ،قة بالتواقيع الخطيةلتحيين المقتضيات القانونية المتعلّ

والتكنولوجي الحاصل في ميدان المعلومة وطرق تخزينها وانتقالها، مع إقرار شروط 
خاصة على مستوى درجات التوثق وب ،نة للأخذ بهذه التواقيع في الإثباتومعايير معيّ
وكذا درجات الحماية المقررة لها من عمليات الاعتداء أو التزوير،  ،من مصدرها

: ما مدى حجية التوقيع يتمن خلال الإجابة عن التساؤل الآراسة وتظهر مشكلة الد
 ؟في الإثبات الإلكتروني
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  :تساؤلات الدراسة

 :يةتته الإجابة عن التساؤلات الآيحاول الباحث من خلال دراس
 ؟؟ وما هي خصائصهالإلكترونيما هو مفهوم التوقيع  .1
 ؟؟ وما هي صورهالإلكترونيما المقصود بتشفير التوقيع  .2
 ؟وما الجهة المسؤولة عنه؟ الإلكترونيكيف يمكن تصديق التوقيع  .3
؟ وما هي  الآثار المترتبة على الإلكترونيما هي شروط حجية التوقيع  .4

 ؟الإلكترونيتوافر شروط حجية التوقيع 
 ؟الإلكترونيما أهم التطبيقات المستخدمة في التوقيع  .5
ا مدى حجية التوقيع في الإثبات؟ وم الإلكترونيما هي وظيفة التوقيع  .6

 ؟الإثباتفي  الإلكتروني

 أهداف الدراسة:
في الإثبات  الإلكترونيلى مناقشة موضوع حجية التوقيع إتهدف هذه الدراسة 

وتشفيره وشروط حجيته وآثاره في  الإلكترونيوإبراز صور التوقيع  ،دراسة مقارنة
؛ وموقف الإلكترونيقيع وبيان أهم التطبيقات المستخدمة في التو ،ظل الجهود الدولية

 في الإثبات.     الإلكترونيالأنظمة القانونية المختلفة من حجية التوقيع 
 
 
 
 



 -27-  
 
 

 منهج الدراسة:
 الإلكترونياعتمد الباحث في تنفيذ هذه الدراسة التي تتمحور حول حجية التوقيع 

حيث عمل الباحث على تحليل ما جاء في  ،في الإثبات المنهج التحليلي والمقارن
في الإثبات ومقارنته مع التشريعات  الإلكترونيانون الإماراتي بشأن حجية التوقيع الق

في صالح النظام القانوني  ى لنا التوصية بشأن ما نراه يصبّالأخرى حتى يتسنّ
 الإماراتي من خلال دراسة في التشريع الإماراتي والتشريعات المقارنة.

 
   :خطة الدراسة

في المبحث  الإلكترونيناول مفهوم التوقيع سيقوم الباحث في دراسته بت
سيتدرج بالحديث  ومن ثمّ ،الإلكترونيق إلى تعريف التوقيع ، بحيث سيتطرّالتمهيدي

 . الإلكترونيفي موضوع خصائص التوقيع 
، الإلكترونيالقوة الفنية والثبوتية للتوقيع إلى ق في الفصل الأول تطرّيكما س

بالإضافة إلى طرق  ،الإلكترونيتشفير التوقيع  ةوذلك من خلال الإشارة إلى آلي
 ق من سلامة الرسالة والمصادقة عليها.التحقّ

وآثاره في  الإلكترونيالفصل الثاني فستتم مناقشة شروط حجية التوقيع في ا أمّ
بة على توافر الإثبات، وذلك من خلال شروط حجيته بالإضافة إلى الآثار المترتّ

 في الإثبات.  الإلكترونيالباحث وظيفة وحجية التوقيع كما سيتناول  ،شروط الحجية
، حيث ن أهم النتائج والتوصياتالتي ستتضمّثم ستنتهي الرسالة بالخاتمة 

قتراح الباحث أن تثري المكتبة القانونية، كما سيتم والتي يتمنى ا ،ل إلى نتائجستتوصّ
 ملوطني أختصاص سواء على المستوى االاقتراحات على ذوي الشأن وبعض الا
 .الدولي مالعربي أ
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 التمهيدي لمبحثا
 الإلكترونيالتوقيع  ماهية

 

 تمهيد وتقسيم:
، والذي يطلق عليه عصر نالتكنولوجي السريع الذي نعيشه الآى التطور دّأ

برام عقود لم تكن إساليب جديدة في ظهور وسائل وأ إلىومات والبيانات ثورة المعل
ا كان ، ولمّوسائل في تطور دائم ومستمر وسريعه المعروفة منذ سنوات قليلة وهذ
معالجة ما استجد ل صدار تشريعاتإبد للمشرع من  القانون هو مرآة الواقع كان لا

 .برام العقودمن وسائل وطرق لإ
 الإلكترونيحاولت مجموعة من المنظمات الدولية تقديم تعريف للتوقيع وقد 

من خلال قوانين خاصة  م، ألكترونيةالإسواء من خلال قوانين مرتبطة بالتجارة 
روبي ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة وتحاد الأ، وتعتبر منظمة الاالإلكترونيبالتوقيع 

 .الإلكترونيللتوقيع  امتا تعريفًالمنظمتين اللتين قدّ الدولية المعروفة بالأونسيترال، أهمّ
وتنصيصه على  كترونيالإلق بالتبادل متعلّلقانون  الإماراتيإصدار المشرع  إنّ

والذي ، من قِبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الإلكترونيالتوقيع 
ذات العلاقة بالمعاملات  الإلكترونيةوالمستندات والتوقيعات  السجلاتعلى  ينطبق

ا يجعلنا نتساءل عن المقصود بهذا التوقيع باعتباره مصطلحً، (1)الإلكترونيةوالتجارة 
 :يةتالآ المباحثمن خلال  الإلكترونيماهية التوقيع  وعلى ضوء ذلك سأتناول ،اجديدً

                                                 
والقانون الاتحادي رقم  1992/ 10بتعديل قانون الإثبات رقم  36/2006لقانون الاتحادي رقم ا 1

 .لات والتجارة الإلكترونيةبشأن المعام 2006( لسنة 1)
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 الإلكترونيالتوقيع : تعريف الأول المطلب -
 وأهميته الإلكترونيالتوقيع : خصائص الثاني المطلب -

 
 الإلكترونيالتوقيع تعريف : المطلب الأول

 

 ،فقه في شرروحاته ورده الأ منها ما ،تعريفات متعددة الإلكترونيكرت للتوقيع ذُ
، ومن التعريفات الفقهيرة  قوانين المقارنةومنها ما جاء في النصوص التشريعية في ال

 :أي ؛الإلكترونري صحابها الجمع بين التعريرف التقنري للتوقيرع    أتلك التي حاول 
، الإلكترونري التوقيرع  التعريف الذي يرتكز على الوسائل التقنية التي يقوم عليهرا  

 .التعريف الذي يرتكز على الوظائف التي يقوم بها التوقيع :أي ؛والتعريف الوظيفي
 

 الإلكترونيللتوقيع  التشريعيالتعريف : الفرع الأول
 

 رات الحاصلة على مختلف وسائللقد حاولت أغلب الدول العربية مسايرة التطوّ
إلى إصدار ترسانة قانونية جديدة تساير هذه  االاتصال الحديثة، الشيء الذي دع

 طورات.الت
( مكرر إلى القانون الاتحرادي رقرم   17فلقد أضاف المشرع الإماراتي المادة )

ا ت على "يعتبر توقيعًر حيث نصّ ،1992/ 10بتعديل قانون الإثبات رقم  36/2006
أحرف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو صور أو أصوات لهرا طرابع    كلّ اإلكترونيًّ

تمييزه عن غيره على النحو الوارد في منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع و



 -31-  
 
 

 .(1)"الإلكترونيةقانون المعاملات والتجارة 
 الإلكترونيلإمارة دبي التوقيع  الإلكترونيةوقد عرف قانون المعاملات والتجارة 

ن من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظرام معالجرة ذي   توقيع مكوّ" (2)بأنه
برسالة إلكترونية وممهور بنيرة توثيرق أو    اإلكتروني وملحق أو مرتبط منطقيًّ شكل

 .(3)اعتماد تلك الرسالة"
 الإلكترونيلإمارة دبي التوقيع  الإلكترونيةكما عرف قانون المعاملات والتجارة 

ذلك التوقيع الذي استوفى الشروط ع بحماية القانون بأنه "المحمي الذي يتمتّ
 .(4)"كور( من القانون المذ20المادة ) المنصوص عليها في

 (5)لإمارة دبي أداة التوقيع بأنها الإلكترونيةف قانون المعاملات والتجارة وعرّ
شتراك مع أو بالا ة بشكل فريد لتعمل بشكل مستقلّ"جهاز أو معلومات إلكترونية معدّ

ن، أجهزة ومعلومات إلكترونية أخرى على وضع توقيع إلكتروني لشخص معيّ
أو أجهزة تنتج أو تلتقط معلومات فريدة مثل رموز أو ة أنظمة وتشمل هذه العملية أيّ

مناهج، وعرف الموقع بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز لأداة توقيع 
 الإلكترونيةويقوم بالتوقيع أو يوقع نيابة عنه على الرسالة  ،إلكتروني خاصة به
 باستخدام هذه الأدلة.

                                                 
 . 2006 /36القانون الاتحادي رقم  من مكرر  (17)المادة  1
   .لإمارة دبي 2002( لسنة 2الإلكترونية رقم ) من قانون المعاملات والتجارة (2) المادة 2
ه بتزوير ا، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات والادعاء مدنيًّأسامة روبي عبد العزيز الروبي 3

ارنة بالقانونين المصري دراسة مق بات والمعاملات الإلكترونية العمانيثلقانوني الإ اوفقً
 .5، ص م2010والفرنسي، دار النهضة العربية، 

 .م2002انون التجارة الإلكترونية لإمارة دبي لعام من ق (20)المادة  4
   .لإمارة دبي 2002لسنة ( 2ة الإلكترونية رقم )من قانون المعاملات والتجار (20)المادة  5
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مع قانون الاونسيترال  القوانين اتفاقًنها من أكثر اأفات ن من خلال تلك التعرييتبيّ
 .  (1)الإلكترونيةالنموذجي بشأن التجارة 

ما يوضرع علرى   " (2)على أنه الإلكترونيوقد عرف المشرع المصري التوقيع 
 ،محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رمروز أو إشرارات أو غيرهرا   

. والواضح مرن  ه عن غيرهتحديد شخص الموقع ويميزيسمح ب دويكون له طابع متفرّ
، فهو قرد  التعريف التقني والوظيفيهذا التعريف أنه تعريف مختلط حيث يجمع بين 

.. ثم أضاف كلمة )وغيرها( خذ شكل حروف أوبأنه يتّ الإلكترونيد شكل التوقيع حدّ
ه ، ولكنه فري شرقّ  جديدة تظهر مع التطور التكنولوجيوسيلة  حتى يسمح بدخول أيّ

ض إلا ، لرم يتعررّ  قها التوقيرع ظائف التي يجب أن يحقّتعرض للو الوظيفي، عندما
قرة  ، دون الإشارة إلى الوظيفة الثانيرة المتعلّ وهي تحديد هوية الموقع واحدةلوظيفة 

 .  (3)التوقيع عليه برضاء الموقع على ما تمّ
خرذ هيئرة   البيانرات التري تتّ  بأنه " الإلكترونيوعرف المشرع الأردني التوقيع 

رقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكترونري أو  حروف أو أ
وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة عليها أو  رقمي أو ضوئي أو أيّ

زه عن غيرره  ويميّ ،عهامرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقّ

                                                 
يع الإلكتروني وحجيته في ، التوقالأستاذ. منير محمد الجنبيهي، الأستاذ. ممدوح محمد الجنبيهي 1

 . 83، صم2008الإثبات، دار الفكر الجامعي، 
الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة  2004( لسنة 15القانون رقم )2 

 ./ج(1) ومات المادةتكنولوجيا المعل
 .(/ ج1)في المادة  2004لسنة  (15) القانون رقم 3
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 .(1)من أجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه
نه أب الإلكترونيظ من التعريف السابق أن المشرع الأردني عرف التوقيع ويلاح

رقرام  أ، فقد تكون عبارة عن حروف أو حاول أن يبين أشكال هذه البياناتبيانات( و)
( ذه البيانرات أن ترتم بطريقرة )شركل    .. واشترط المشرع الأردني في هأو رموز

فري هرذه    اة. واشترط أيضًأو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلإلكتروني أو رقمي 
البيانات ان تكون مدرجة في رسالة المعلومات وهو ما يعبر عنره بشررط اتصرال    

 .(2)التوقيع بالسند
التوقيرع علرى رسرالة أو    " (3)بأنه الإلكترونيوعرف المشرع العماني التوقيع 

معاملة في شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون لره طرابع   
 .(4)سمح بتحديد شخص الموقع وتمييزه عن غيره"متفرد ي

يجب أن يكرون   الإلكترونيفمن خلال التعريفات السابقة يمكن القول أن التوقيع 
ت برسالة بيانرا  اأو إشارات وغيرهم وأن يكون مرتبطًأو رموز  امن حروف وأرقامً

 . (5)الهوية صاحبه وأن يكون بوسيلة موثوق به اومحددً اأو محرر وأن يكون مميزً
التشريعات العربية تتشابه في تعريفهرا   وبعد هذا العرض نخلص إلى القول بأنّ

                                                 
    .قانون المعاملات الإلكترونيةمن  (2المادة )1 
انوني للتعاقد عبر شبكة الإنترنت، دار الكتب القانونية، ، التنظيم القمصطفى موسى العجارمة 2

 .154، ص م2010مصر، 
( 69، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )نية العمانيالإلكتروالمادة الأولى من قانون المعاملات  3

 م.2008لسنة 
بتزويره  ا، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات والادعاء مدنيًّأسامة روبي عبد العزيز الروبي 4

 .5والمعاملات الإلكترونية العماني، مرجع سابق، ص  لقانوني الإثبات وفقًا
 .31كتروني بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص الإل ، التوقيعأ. أيمن علي حسين 5
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المستخدمة فري تكروين التوقيرع     الإلكترونيةفقرد بينت التقنية  الإلكترونيللتوقيع 
في تحديد هوية الموقع والتعبير عرن   الإلكتروني، وحددت وظيفة التوقيع الإلكتروني

بأنره "بيانرات    الإلكترونري ويمكننا تعريف التوقيع  عليه إرادته في الالتزام بما وقع
ترتبط بوثيقة إلكترونية من شرأنها تحديد هوية الموقرع، وتمييرزه    اإلكترونيًّمعالجة 

عن غيره، والتعبير عن إرادته في الالتزام بمضمون هذه الوثيقرة"، ويسرمح هرذا    
دون تحديرد آليرات    لكترونيالإد التوقيع التعريف بقبول التقنيات المختلفة التي تجسّ

نة بذاتها، وهذا يتناسب مع التطور التكنولوجي والتقني المتزايد باستمرار الرذي  معيّ
مواكبرة   ذلرك أنّ  الإلكترونييفرض تقنيات جديدة يمكن استخدامها لتكوين التوقيع 

 .وتطويرها الإلكترونيةي إلى ازدهار التجارة ر التكنولوجي الحاصل ترؤدّالتطوّ
فري المملكرة    م8/3/2002الصادرة فري   الإلكترونيلعة لائحة التوقيع بمطاو

حيرث   الإلكترونري للتوقيع  انت في الفصل الأول منها تعريفًن أنها تضمّالمتحدة يتبيّ
بغيرها من البيانرات   اإلكتروني ملحقة أو متحدة منطقيًّ بيانات في شكلورد فيها أنه "

 .(1)"والتي تصلح كوسيلة للتوقيع الإلكترونية
إذا اشترط القانون وجود فقد عرف التوقيع " م1996لعام  ترالسيا قانون الأونأمّ

توقيع من شخص يستوفي ذلك إذا استخدمت طريقة لتعيين هوية الشخص والتردليل  
 .  (2)على موافقته للمعلومات الواردة في رسالة البيانات"

بأنره   الإلكترونري تعريف التوقيع  م2001لعام كما جاء في قانون الأونسيترال

                                                 
ة دراس 2004( لسنة 15، شرح قانون التوقيع الإلكتروني رقم )المستشار الدكتور محمد الشهاوي 1

 .24م، ص 2010مقارنة، الطبعة الأولى، 
 .1996  لعام / أ من قانون الأونسيترال1/ 7انظر المادة  2
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والتري   ،االموجودة في رسالة البيانات المرتبطرة بهرا منطقيًّر    الإلكترونيةالبيانات "
ولبيان موافقة الموقع  ،ع بالنسبة إلى رسالة البياناتق من شخصية الموقّتستخدم للتحقّ

 .(1)"لومات الواردة في رسالة البياناتعلى المع
صرورة   ، حيث لم يذكر أيّنب الوظيفيالتعريف أنه يلحظ الجاوالظاهر من هذا 

، إنما ذكر وظائف التوقيع وإنها الفيصل في تحديد مرا  الإلكترونيمن صور التوقيع 
 .   أم لا اإلكترونيًّ اإذا كانت وسيلة معينة يمكن اعتبارها توقيعً

ق برالتوقيع  يتعلّر  اقررارً  م1999ديسمبر  13بية في وت اللجنة الأوروقد أقرّ
 او مرتبطًر أصرلًا  متّ هؤإنشا ت فيه بين التوقيع البسيط وهو الذي يتمّزميّ الإلكتروني

ب وهو الذي يتطلّ ،مالمتقدّ الإلكتروني، والتوقيع بطريقة معتمدةببرمجيات الآخرين و
وأن يسمح بإثبات شخصية الموقع ويكرون منشرأ    ،ادًبالموقع مجرّ اأن يكون مرتبطً

بمصدره بحيث يمكن معرفرة   امرتبطً ويكون ،بوسائل الموقع وتحت رقابته الخاصة
 .  (2)تعديل لاحق كلّ

( فري الفقررة الثانيرة    4/ 1316ة )وقد عرف القانون المدني الفرنسي في الماد
باستخدام إجراء مضرمون لإثبرات    : يجب أن يتمّأنه الإلكترونيالتوقيع تحت الشكل 

 .  (3)شخصية صاحبه وضمان ارتباطه بالعمل المقصود

                                                 
النموذجي للتوقيعات  الخاص بالقانون 2001ن الأونسيترال / أ من قانو2المادة  :انظر 1

 .الإلكترونية

، دار النهضة ني، بحث في التجارة الإلكترونية، عقد البيع الإلكتروطاهر شوقي مؤمن :انظر 2
 .72، ص م2007لعربية، القاهرة، ا

3 .  Piette – coudel – la signature electonique –ed litec 2001 –n 4 p2 ليه  إر شاأ
 .73طاهر شوقي، مرجع سابق، ص 
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 : كرلّ علرى أنره   الإلكترونين المدني في لوكسمبورغ التوقيع ف القانووقد عرّ
خاصية من خصائصه تعبرر   و على أيّأعلى اسمه  علامة صادرة من شخص تدلّ

 .  (1)عن رضاه بالتعاقد
 

 الإلكترونيالتعريف الفقهي للتوقيع : الفرع الثاني
 

بره  ن يقروم  جرراء معريّ  إبأنه " الإلكترونيالتوقيع بعض فقهاء القانون يعرف 
شفرة  مأ اكان رقمًأالنظر عن شكله سواء  ر بغضّالشخص المراد توقيعه على المحرّ

 .(2)"ا يحفظ السرية ويعطي الثقة في دلالة التوقيع على صاحبه، ممّنةمعيّ
معراملات التري   رة تعمل على توثيق الطريقة اتصال مشفّ"نه أفه البعض بويعرّ

ساسية للتوقيع هي نفسها لهدف والنية الأن الفكرة واأو ،الإنترنتت بواسطة شبكة تمّ
 .(3)"سلوب التوقيعأداة والكيفية ومع اختلاف الأ اليدويفي التوقيع 

التوقيرع  هما قد ذكررا بعرض صرور    نّأويعاب على هذا التعريف والذي سبقه 
 الإلكترونري التوقيرع  هما لم يذكرا وظائف نّأ، كما ىخرالأدون الصور  الإلكتروني

ضا ، ولم يتعرّوهي وظيفة تعيين هوية الموقع ،فقط واحدةوظيفة اقتصرا على ذكر و
 .  موقع بمضمون المحرروهي الخاصة برضاء ال ،ى للتوقيعخرالأللوظيفة 

                                                 
هرة، دار النهضة العربية، ، القاانونية لعقد التجارة الإلكترونية، الجوانب القحمدأمون أيمان مإ 1

 .252، ص م2005
 380، ص م2008رنت، مصر، دار الكتب القانونية، ، التعاقد عبر الإنتسامح عبد الواحد التهامي 2

. 
ة والإثبات الإلكتروني في العالم، منشورات الحلبي التنظيم القانوني للتجار، محمد خالد جمال رستم3 

 .39م، ص 2006الحقوقية، بيروت، 



 -37-  
 
 

عبارة عن القيام بعمل أو إجراء يقوم به المرسل بحيرث  وكذلك يعرف على أنه "
 .  (1)"ق من صحة التوقيعى للمستلم التحقّيتم ربط هويته بالوثيقة ليتسنّ

علرى   اوالإمضاء المعروف الذي يتم غالبًر  الإلكترونيالتوقيع فهناك فرق بين 
، وقد يكرون منفصرلًا   بداية الوثيقة أو نهايتها إلى، بل أنه نص قصير يضاف الورق

 .(2)مستقل ، كأن يرسل في ملف خاصّاعنها تمامً
و أ و رقرم أل في حرف يتمثّ إلكترونيبيان مكتوب في شكل " نهأخر بويعرفه آ

، وهرذا  منةآباع وسيلة و شفرة خاصة ومميزة ينتج من اتّأو صوت أشارة إو أرمز 
للدلالة على هوية الموقرع   الإلكترونير ا ببيانات المحرّو يرتبط منطقيًّأالبيان يلحق 

 .  (3)"على المحرر والرضاء بمضمونه
آثراره  ا ا منتجًر أ صحيحًحتى ينش الإلكترونيالتوقيع من هذا التعريف يتبين أن 

ن يكون هذا التوقيع قد صردر  ، كما يجب أر عن هوية الموقعالقانونية، لا بد أن يعبّ
 .بسيطرة الموقع على عناصر التوقيع، وهذا أمر لا يتأتى إلا عمن الموق اصحيحً

انب الوظيفي، دون الجانرب  التعريف الذي يركز على الج ني أميل إلىوعليه فإنّ
، على عكرس  ساس وظائف التوقيع وهي ثابتةأعلى  ، فالتعريف الوظيفي يقومالتقني

التوقيرع التري    من خلاله حصر صور لا يمكننه أالتعريف التقني الذي يعاب عليه 
                                                 

، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، ، النظام القانوني للمصادقة على التوقيع الإلكترونيآزاد دزه يي 1
 . 35ص  م،2015، الطبعة الأولى

منشورات الحلبي الحقوقية، ، المواد المدنية والتجارية بات فيصول الإثمحمد حسن قاسم، أ 2
 .160بيروت، لبنان، بدون سنة طبع، ص 

، مدى حجية المحرر الإلكتروني في الإثبات في المسائل المدنية عبد العزيز المرسي حمود 3
، قتصادية، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاية في ضوء قواعد الإثبات النافذةوالتجار
 .39، ص م2002بريل، أ، 11، السنة 11لحقوق بجامعة القاهرة، العدد كلية ا
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أنه على  الإلكترونيالتوقيع تعريف  إلىفق مع من يذهب ، لذلك نتّتكون قابلة للتطور
هرذه   بتحديد شخصية من تصدر عنره التقنية التي تسمح  الإجراءات)مجموعة من 

 .   (1)(تصرف الذي يصدر التوقيع بمناسبتهوقبوله بمضمون ال الإجراءات
 

  وصوره وأهميته الإلكترونيالتوقيع خصائص : الثاني المطلب
 

 مستند أيّ لتوثيق امهمًّ اوشرطً الإثبات في الأساسية المبادئ من التوقيع دّيع
 داخل في ووسائطها واعهاأن اختلاف على الإلكترونية مأ العادية في المراسلات سواء

 وهذا خارجها، أو الدولة داخل في المؤسسات بين تتم التي أو المراسلات المؤسسة
 لمعاملات وتيسير استجابة وفيه ،الإلكترونية التجارة مع مقتضيات يتماشى بدوره
 مقاصد تكمن هنا ومن ،الإنترنت عبر تعاقدية إقامة علاقات في يرغبون الذين التجار

 عيتمتّ الذي والضمان ،السرية مدى في الإلكترونيالتوقيع  أهمية حيث نم المشرع
 .ز بها عن التوقيع العاديالتي يتميّ خصائصه اأيضًو ،به

 

 الإلكترونيخصائص التوقيع : الفرع الأول
 

 ي:أتها ما يبعدة خصائص أهمّ الإلكترونيالتوقيع يتميز 
ن طريق أجهزة الحاسب الآلي وعة إلكترونييتم عبر وسائل  الإلكترونيالتوقيع  .1

، حيث أصبح بإمكان أطراف العقد الاتصال ببعضهم (2)أو أسطوانة الإنترنتو

                                                 
، م2002المحاماة، العدد الثاني،  ، مجلةة التوقيع الإلكتروني في الإثبات، حجيمحمود ثابت محمود 1

 .20ص 
عباس العبودي، تحديات الإثبات بالسندات الإلكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها،  2

 .149، ص م2010نشورات الحلبي الحقوقية، ط الأولى م
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على وثائق العقد والتفاوض بشأن شروطه وكيفية إبرامه  طلاعوالاالبعض 
 .(1)عليه الإلكترونيالتوقيع ا إجراء وأخيرً ،ةإلكترونيرات وإفراغه في محرّ

الذي يوضع على دعامة مادية هي في الغالب  التوقيع التقليدي على خلاف
 إلىدعامة ورقية، في هذه الحالة تذيل الكتابة بالتوقيع فتحول الدعامة بعد ذلك 

 مستند صالح الإثبات.
نه يمكن أن يأتي على إصورة معينة حيث  الإلكترونيالتوقيع لم يشترط في  .2

 ان يكون ذشكل حرف أو رمز أو رقم أو إشارة أو حتى صوت، المهم فيه أ
طابع منفرد يسمح بتمييز شخص صاحب التوقيع وتحديد هويته وإظهار رغبته 

 .(2)في إقرار العمل القانوني والرضا بمضمونه
وقد يضاف إليه  ،بخلاف التوقيع التقليدي الذي يقتصر على الإمضاء بخط اليد     

 .(3)الختم وبصمة الأصابع
التوقيع ا أمّ ،وبالتالي يصعب تزويره ،اا وليس فنًّعلمً يعدّ الإلكترونيالتوقيع  .3

وليس علم، وبالتالي  أنه فنّ :أي ؛عبارة عن رسم يقوم به الشخصفهو التقليدي 
هي  الإلكترونيالوظيفة الرئيسية للتوقيع  نّإ، حيث (4)نه يسهل تزويره أو تقليدهإف

                                                 
للنشر  عبر شبكة الإنترنت، دار الثقافة بشار محمود دودين، الإطار القانوني للعقد المبرم 1

  .247، ص م2010، 2والتوزيع، ط 
 .149عباس العبودي، مرجع سابق، ص  2
لثقافة لنشر والتوزيع، الطبعة عيسى غسان ربضي، القواعد الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، دار ا 3

 .وما بعدها 32، الصفة: 2009الأولى، 
ق بالتبادل لّالمتع (05/53)، المعاملات الإلكترونية في ضوء القانون رقم الدين الناصري نور 4

، مطبوعات الهلال، م2009قتصادي العدد الثاني، يناير ، مجلة القانون الإالإلكتروني للمعطيات
 .139ص  ،، المغربوجدة
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 وتأمينه من التعديل بالإضافة أو الإلكترونيالاستيثاق من مضمون المحرر 
بحيث  الإلكترونيالتوقيع و الإلكترونيالحذف، وذلك عن طريق ربط المحرر 

التوقيع  جديد. كما أنّ إلكترونيتعديل لاحق إيقاع توقيع  إجراء أيّيقتضي 
ر صفة المحرّ الإلكترونيبمنح المستند  اأيضًيقوم  الإلكترونيبالشكل 

 منزلة الدليل الكتابيات له ثبا للإا مسبقًمعدًّ ، وبالتالي يجعل منه دليلًاالإلكتروني
 .   (1)ا قبل أن يثور النزاع بين الأطرافالذي يتم إعداده مسبقً نفسه

، وعلى العكس من التوقيع الكتابي لا يقتصر على الإلكترونيالتوقيع  إنّ .4
منها الحروف  ،ا لا يمكن حصرهاالإمضاء أو بصمة الأصابع بل يشمل صورً

ذلك بشرط أن  شارات وحتى الأصوات، كلّوالأرقام والصور والرموز والإ
ته، يكون لها طابع فردي، يسمح بتمييز الشخص صاحب التوقيع وتحديد هويّ

 الإلكترونيالتوقيع وإظهار رغبته في إقرار العمل القانوني والرضا بمضمونه، ف
)جزء  هو عبارة عن بيانات متجزئة من الرسالة ذاتها على رسالة ما أو وثيقرة

ق من وإرساله مع الرسالة، بحيث يتم التوثّ (2)يجرى تشفيره بيانات(صغير من ال

                                                 
 . 248، ص مرجع سابقبشار محمود دودين،  1
فالتشفير هو عملية لتغيير البيانات بحيث لا  ا،ا عضويًّويرتبط التوقيع الإلكتروني بالتشفير ارتباط2ً 

والطريقة الشائعة  ير،وحده باستخدام مفتاح فك التشفيمكن قراءتها إلا من قبل الشخص المستخدم 
 الذي خاصالمفتاح الين، المفتاح العام وهو معروف للعامة، ول في وجود مفتاحللتشفير تتمثّ

شخص يملك المفتاح العام أن  يتوفر فقط لدى الشخص الذي أنشأه، ويمكن بهذه الطريقة لأيّ
، يرسل الرسالة المشفرة، ولكن لا يستطيع أن يفك شفرتها إلا الشخص الذي لديه المفتاح الخاص

 ،التوقيع الإلكتروني وبين تشفير الرسالة الإلكترونيةويجب في هذا الصدد عدم الخلط بين 
فصحيح أن كليهما يقوم على عملية حسابية يتم من خلالها تشفير مضمون التوقيع أو الرسالة، 
ولكن هناك فرق وهو أن تشفير الرسالة يشملها بأكملها، في حين أن التشفير في التوقيع 
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التشفير، وانطباق محتوى التوقيع  صحة صدور الرسالة من الشخص عند فكّ
 على الرسالة.

دعامة ورقية،  :أي ؛ز بأنه لا يتم عبر وسيط مادييتميّ الإلكترونيالتوقيع  إنّ .5
ا أو يًّة للتوقيع الكتابي، وإنما يتم كلّبحيث تذيل به الكتابة، كما هو الحال بالنسب

، الإنترنتأجهزة الكمبيوتر، أو عبر  خلالمن  إلكترونيا عبر وسيط جزئيًّ
على  والاطلاعببعضهم البعض  الاتصالبحيث يكون بإمكان أطراف العقد 

ة، إلكترونيرات وثائق العقد، والتفاوض بشأن شروطه وإفراغ هذا العقد في محرّ
 .(1)اإلكترونيًّيع عليها ا التوقوأخيرً

يقوم بدور الوسيط بين أطراف العقد، حيث استلزمت  لزوم تدخل طرف ثالث .6
تسمح  الإلكترونيالتوقيع ضرورة الأمن القانوني وجوب استخدام تقنية آمنة في 

 .(2)ف على شخصية الموقعبالتعرّ
أوجه سلبية  له الرقمي أو الكودي، فإنّ الإلكترونيهناك مزايا للتوقيع  وكما أنّ

 تنتقص من هذه المزايا، ومنها:
 للسرقة أو الضياع -الكودي–ض الرقم السري : احتمال تعرّلًاأوّ

هذا القول يبقى  وتبقى هذه أكبر السلبيات التي تعاب على التوقيع الرقمي، إلا أنّ
تزوير والتقليد، وسرية الرقم ض لأخطار الالتوقيع التقليدي كذلك معرّ بأنّ امردودً

                                                                                                                     
ا برسالة نه يمكن أن يكون مرتبطًإالرسالة، بحيث  التوقيع دون بقيةالإلكتروني يقتصر فقط على 

شتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة باصيري، عقد الافاروق محمد أحمد الأ .غير مشفرة
 .83و 82، ص م2002مصر،  الإنترنت، دار الجامعة الجديدة للنشر،

 .57، ص م2003، لسنة 2محمد بودالي، التوقيع الإلكتروني، مجلة الإدارة، العدد رقم  .أ 1
 .57محمد بودالي، مرجع سابق، ص  .أ :راجع بأكثر تفصيل2 
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 ميملك التوقيع به، سواء عن قصد أ للدلالة على صدوره عن صاحبه الذي يكفت
إهمال، وذلك بحسب الأصل. والعميل على سبيل المثال ملتزم بسرية رقم البطاقة 

ض للمساءلة القانونية إن ثبت إساءته استخدام هذا حسب اتفاقه مع البنك وإلا تعرّ
الصادر به شهادة موثقة من الجهة  رونيالإلكتالرقم، فضلًا عن ذلك لو كان توقيعه 

خذ إجراءات ، طالما أنه لم يتول عن ذلكؤب إلى آخرين فهو مسالمختصة، قد تسرّ
 .(1)، ولأنه سيكون الوحيد الذي سرب هذا الرقم للغيرالحيطة المنصوص عليها

حيث  ،مكانية لاستخدام البطاقة الممغنطة دون استخدام الرقم السريإوليس هناك 
 اتوقيعً ويعدّ ،الرقم السري هي مفتاح التشفير المطلوب من الطرف الثاني يعدّ

 تمام العملية التي تتم عن طريق البطاقة.ا لإمثبتً اإلكترونيًّ
 

 تقليد الشريط الممغنط الموجود على البطاقة الائتمانيةاحتمال  :اثانيً
لسري، وذلك أمر وارد، لكن لا يملك الشخص استعمال البطاقة دون رقمها ا

لا يعلمه سوى العميل، ونظام الحاسب الآلي الذي أخرج هذا الرقم،  يّوالرقم السرّ
حتى مشغل هذا الحاسب الآلي نفسه لدى البنك مصدر البطاقة، لا يستطيع الوصول 

على  اا لا يجدي ما لم يكن الشخص قادرًتقليد البطاقة ذاته إلى ذلك الرقم، ولهذا فإنّ
 .(2)ي يمكن عن طريقه استعمال هذه البطاقةمعرفة الرقم السري الذ

 

 ر عن شخصية صاحبه مثل التوقيع التقليدي بالكتابة: التوقيع الرقمي لا يعبّاثالثً
                                                 

 دار النهضة العربية. دار ،مدنية لبطاقات الائتمان الممغنطةالحماية الجنائية وال ،جميل عبد الباقي 1
 .172ص ،م2003القاهرة،  النهضة،

المحلة الكبري،  ،لنموذجيالتجارة الإلكترونية في القانون العربي ا ،عبد الفتاح بيومي حجازي 2
 . 242ص ، م2007: دار شتات للنشر، مصر: دار الكتب القانونية
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لا يصدر عن الحاسب الآلي، وإنما  الإلكترونيالتوقيع  لكن ذلك مردود عليه بأنّ
كما أن  اتمامًة فقط في أداء هذا التوقيع، عن صاحب التوقيع وأن الحاسب الآلي وسيل

ومن  -على سبيل المثال–ي، فعند السحب ببطاقة الائتمان القلم وسيلة للتوقيع التقليد
وهو  ،فق عليها بين البنك والعميل بإدخال رقمه السرينة متّباع إجراءات معيّتّاخلال 

وبالتالي فهذا الحاسب  ،بذلك يكون قد وقع ويتم تنفيذ توقيعه عن طريق الحاسب الآلي
 ،التوقيع منسوب للشخص وليس للآلة لا إرادة له في تمام هذا التوقيع، لأنّ الآلي

 وهي جهاز الحاسب الآلي.
العميل ملزم بالمحافظة على رقمه السري للبطاقة، والإبقاء عليه  ولذلك نجد أنّ

ن من دخول الحساب وذلك لأنه بمثابة مفتاح خزانة النقود ما دام أنه يمكّ ،في الكتمان
تحويل أو للعميل لدى البنك الذي أصدر البطاقة، ومن إجراء أية عملية المصرفي 

ما يوصي البنك باتخاذ بعض الاحتياطات والتحلي  اخصم أو سحب، لذلك غالبً
لذلك يستحسن عدم وضع  ،استعمال للرقم السري للبطاقة بالحيطة والحذر عند أيّ

 ة.الرقم السري مع البطاقة أو كتابته على أية دعامة ورقي
أو سرقتها هي ورقمها السري في  هابالإخطار عن فقد التزام صاحب البطاقة نّإ
( D.A.B) استخدام أجهزة التوزيع الآلي للنقود حد هو التزام أساسي، وذلك لأنّاآن و

البنك المصدر الذي لم يتم إخطاره بواقعة الفقد  يتطلب معرفة الرقم السري، لذلك فإنّ
البطاقة لا يمكنه محو برمجة الأجهزة في الحال، بحيث  أو السرقة للرقم السري مع

ب على ذلك أن تمتنع عن قبول بطاقة السحب مستقبلًا، أو أن تقوم بإلغائها، ويترتّ
حامل البطاقة الذي لم يقم بإخطار البنك بواقعة فقد الرقم السري يرتكب خطأ ويتحمل 

دام البطاقة المسروقة أو ا لذلك عمليات السحب غير المشروعة التي تمت باستختبعً
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المفقودة رغم معارضته التي جاءت مستترة، فقيام سارق البطاقة الذي عثر عليها 
قرينة على إهمال الحامل في الإبقاء على الرقم السري  باستخدامها في السحب يعدّ

 .(1)طي الكتمان
ولهذا السبب يسأل صاحب الرقم السري عن خطئه أو إهماله في الحفاظ على 

ويتحمل المسؤولية المدنية عن العمليات المنفذة قبل إخطاره، والفواتير  ،ه السريرقم
 حامل البطاقةيعفى ه ولذلك فإنّ ،الخاصة بها ولو وردت بعد الإخطار بواقعة السرقة

من المسؤولية عن الاستعمال غير المشروع للبطاقة بواسطة الغير من لحظة إخطاره 
غراف أو بإخطار مكتوب مسلم للبنك، فحامل للبنك المصدر بخطاب مسجل أو تل

البطاقة الزرقاء الذي لم يتخذ الحيطة والحذر المنصوص عليهما في الاتفاق المبرم 
من المسؤولية عن العمليات المنفذة لدى  ىبين البنك المصدر للبطاقة لا يعفبينه و

الحامل الذي أن سيما  المسروق لا التجار الذين قاموا بتسليم سلع بناءً على الصكّ
 .(2)اإهمالًا واضحً ترك البطاقة داخل سيارته الموضوعة في الشارع يعدّ

مسؤولية صاحب التوقيع الرقمي، لا تنتفي إلا ابتداء من التاريخ الذي  وعليه فإنّ
يقوم فيه بالإبلاغ عن حالة السرقة أو الفقدان. وذلك بالنسبة لجميع العمليات التي تنفد 

قة مع لتزم البنك بنشر معارضة الزبون عقب الفقد أو السربعد الإخطار، حيث ي
أن البنك ملزم بفحص التوقيعات الموجودة "التوقيع الرقمي". سيما  :أي ؛الرقم السري

على الفواتير، متى صدرت هذه الفواتير بعد معارضة الحامل الشرعي للبطاقة، ولا 

                                                 
 .177ص ،مرجع سابق ،الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة ،جميل عبد الباقي 1
 ص ،مرجع سابق ،التجارة الإلكترونية في القانون العربي النموذجي ،عبد الفتاح بيومي حجازي2 

244. 
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يمكنه من عمل هذه  يجوز للبنك أن يدفع المسؤولية عن نفسه بأنه في وضع لا
 .(1)الرقابة

وهذا التوقيع الرقمي أو الكودي، مثل سائر البيانات المعلوماتية يمكن تشفيره 
ي إلى توفير الثقة في يؤدّ -اكما سنرى لاحقً–والتشفير إجراء  حفاظاً على سريته.

وذلك باستخدام أدوات أو أساليب لتحويل المعلومات بهدف  الإلكترونيةالمعاملات 
 اء محتوياتها والحيلولة دون تعديلها أو استخدامها غير المشروع.إخف

عة من استخدام الطرق ويسمح نظام التشفير بتلافي بعض المخاطر المتوقّ
المعلومات  د عن طريقه من أنّفي المعاملات التجارية، حيث يتم التأكّ الإلكترونية

سل بالتوقيع عليها، بحيث التي تسلمها المرسل إليه هي تلك البيانات التي قام المر
طلاع على ع عن طريق استخدام وسائل فنية الايتأكد المرسل إليه الذي يستطي

 .(2)محتوى المعلومة
إلكتروني  الإماراتي تزويرر شهادة تصديق الإلكترونيةولقد جرم قانون التجارة 

دون الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط من الهيئة من خلال إنشاء شهادة تتضمن 
، لأي غرض غير مشروع يانات غير صحيحة مع العلم بذلك أو نشرها أو تقديمها،ب

                                                 
لهذا قضت محكمة باريس بالتزام البنك بالرقابة على التوقيعات المحفوظة لديها في دعوى تعرض  1

فيها أحد العملاء لدى البنك لحادث سرقة شملت حافظة أوراقه التي تحتوي على بطاقته 
 ،يمشار إليه لدى جميل عبد الباق -الشخصية ودفتر الشيكات ورخصة القيادة وبطاقته الائتمانية

 ما بعدها.و 183ص ،مرجع سابق
ص  ،مرجع سابق ،التجارة الإلكترونية في القانون العربي النموذجي ،عبد الفتاح بيومي حجازي 2

245. 
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( من هذا القانون حماية للتوقيع 29وقد ورد النص على هذه الجريمة في المادة )
  ي.الإلكترون

ا النشر فيكون بإنشاء ق فعل الإنشاء باختلاق الشهادة التي لا وجود لها، أمّويتحقّ
ل في الحصول على شهادة تعمالها، والصورة الثالثة تتمثّشهادات غير صحيحة ثم اس

 .(1)الآخرين بها للاستعمال أو يستعملها الجاني لنفسه منشأة لدى الغير، ثم مدّ
، حيث يتم التسليم يكون الغرض غير مشروع أو احتياليهذه الصور  وفي كلّ

يانات قديم ب، كما جرم المشرع الإماراتي فعل تالإلكترونيبصحة بيانات التوقيع 
 ( من القانون السابق الذكر.30، وذلك في المادة )مزورة لمزود خدمات التصديق

ما من التزوير التقليدي، فقد ينتحل  أن هذه الجريمة تقترب إلى حدّ" وهنا نرى
، لإنشاء شهادة تصديق إلكتروني غير الجاني هوية غيره أو يبدل شخصيته

 .(2)صحيحة
 وصوره الإلكترونيقيع أهمية التو: الفرع الثاني

 

  الإلكتروني: أهمية التوقيع لًاأوّ
 والجهد الوقت عامل توفير في الإلكترونيالتوقيع استخدامات  من ستفادةالا يمكن

 يذهب أن إلى يضطر المواطن لن الحالة هذه وفي والموظف، للمواطن الثمين
 كما طويلًا رنتظاوالا الحكومية الدوائر إلى ىخرالأ النقل وسائل باستخدام أو بسيارته

 ترى بالكاد أن نهإ حيث المتقدمة، الدول بخلاف ،النامية الدول معظم في الحال هو

                                                 
عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية المقارنة، دار الفكر الجامعي،  1

 . 320، ص م2005الإسكندرية، 
 .323، ص سابقالمرجع النفس ، يومي حجازيعبد الفتاح ب 2
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 إن الشخص ظهور وهو الحالات، بأضيق إلا معاملاتهم وينهون يتابعون اأشخاصً
 عن الصفقات بعقد يسمح الإلكترونيالتوقيع  أنّ نرى وبذلك شخصية، مسألة لزم في

 .المتعاقدين ودون حضور بعد
 في والقضائية القانونية الإجراءات ضمن ايًّكلّ عليه الاعتماد يمكنكذلك 
 الحكومية، والهيئات المؤسسات أو الخاصة والشركات بين الأشخاص المنازعات

 من الذي الجهاز في الثقة على التعويل يتم حيث كبير القاضي دور لقناعة يكون وهنا
 إجراءات قوة ومدى الإجراءات هذه ويقيم ،رونيالإلكتالتوقيع  إجراء تم خلاله

 ،الإجراءات هذه على وكفاءة القائمين ،وغيرها والحفظ والإرسال والتخزين السرية
 جدارة مدى في ضوئها ويحكم ينظرها الاعتبارات هذه كل، التكنولوجيا تقدم ومدى

 .(1)عدمه من عليه الاعتماد يتم أن في الإلكترونيالتوقيع 
 يمكن الحكومية والجهات المواطن بين جديدة اتصال قناة فتح في وقيعالت يساهمو

 ،الحكومية الأعمال في الشفافية لزيادة العليا الإدارة مستويات إلى خلالها النفاذ من
 . الإلكترونية الحكومة فكرة لنجاح مهمة ةوأدا اعاملً يعدّ وبالتالي

 ويساعد الإداري العمل كفاءة يرفع الإلكترونيالتوقيع  استخدام في عالتوسّ نّإ
 ومستجدات متطلبات مع يتفق بما الحكومية الخدمات أداء بمستوى رتقاءعلى الإ
 التي البيروقراطية نمط من التخفيف إلى النمط هذا ييؤدّ وبالتالي .(2)الحديث العصر
 يتم الإلكترونيالتوقيع  أنّ وبما ،صورها بكافة النشاطات والمعاملات زيادة تؤخر

                                                 
، البياناتتصال الحديثة في قانون ، مدى حجية وسائل الا، مجلة العدالة والقانونرائد عبد الحميد 1

.408، صم2005  ، لسنة(2عدد )ال، رام الله
ة حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات دراسة في نظام التعاملات الإلكتروني، الديإيناس الخ 2

 .18، ص جامعة أم القرى، كلية الدراسات القضائية والأنظمة، السعودي
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 الهوية توفير على يساعد ذلك فإنّ ،الطلبات ونماذج المستندات جميع في خدامهاست
 التعامل وتطوير، للمواطن فكري وعي خلق في يسهم وهذا ،مواطن لكلّ الرقمية

 الأذكياء الأشخاص من الكثير فنرى ،الإلكترونية التجارة على ريؤثّ اممّ ،الإنترنتب
 مقر لها يكون أن دون من الأرباح من الكثير حققت ضخمة شركات يملكون الذين
 الضمان يوفر أنه في الرقمي التوقيع أهمية تكمن هنا ومن ،الكبيرة الشركات بحجم

 كالبيع المختلفة الإلكترونية المعاملات من والشراء البيع عمليات خلال استخدام من
 صديروالت ستيرادوالا ىخرالأ التجارية القانونية والتصرفات من العقود وغيرها
 أنواعها، بكل المصرفية والمعاملات والفنادق السفر وحجز تذاكر التعاقدات، وباقي
 المزايا من ذلك وغير ،اإلكترونيًّ اتوقيعً موقع إلكتروني محرر شكل في تتم والتي

 إلى البيانات إرسال جميع إجراءات في التوفير إلى بدورها تؤدي التي ىخرالأ
 الطباعة ،الطلبات ،الورق في التوفير  منه معلومات على والحصول المواطن

 .(1)لخإ...
 على دليلًا ذلك يعتبر حيث الموقع شخص هوية تحديد أجل وضع من التوقيع نّإ

 ومضمون الشخص ذلك بين والربط ،التوقيع في عملية بعينه الشخص ذلك مشاركة
 حسب ائفالوظ من عةمتنوّ ي مجموعةيؤدّ أن يمكن التوقيع فإنّ ولهذا، ،المستند
 اشاهدً التوقيع يكون يمكن أن المثال سبيل فعلى ،التوقيع يحمل الذي المستند طبيعة
 الشخص الإقرار نية وعلى ،عليه الموقع العقد بمضمون الالتزام الطرف ةنيّ على

له  ضحيتّ وبذلك ،آخر شخص كتبه مستند مضمون تأييد نيته على أو النص، بتحرير
 الإلكترونيالتوقيع و ،هذه التوقيع عملية على القانونية ائجالنت بترتّ في الإدراك مدى

                                                 
 .18مرجع سابق، ص ، إيناس الخالدي 1 
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 رتوفّ بوسائل التوقيع هذا دعم إذا خاصةوب الموقع، الشخص هوية على تحديد قادر
 لأنّ الموقع، الشخص هوية تحديد على قادر السري فالتوقيع بالرقم ،الكافية الثقة
 استخدامه الموقع ينكر أن يستطيع لا بحيث ،صاحبه إلا يعرفه لا السري الرقم

 ،هو إلا يعرفه ولا آخر ايشابه رقمً لا الذي "الفيزا"السري  برقمه المقترنة للبطاقة
 الخصائص هذه الموقع لأنّ الشخص هوية ديحدّ الذاتية بالخصائص التوقيع وكذلك
 وهو إليه لاحقًا سنتطرق والذي ،الرقمي التوقيع في كذلك والحال ،(1)غيره عن تميزه
يمكن  بحيث والخاص العام المفتاحين طريق عن يتم حيث التوقيع أشكال من شكل
 لذلك إضافة ،المزدوج التشفير بعملية قيامه خلال من الموقع الشخص هوية تحديد

 ،المصدق التوقيع شهادات لإصدار التصديق بجهات العلاقة استعانة أطراف فإنّ
 هذه يستخدم والذي ،الموقع صالشخ هوية بتحديد وظيفة التوقيع تحقيق إلى يتؤدّ

التوقيع  أن نجد وبالتالي ،صاحبها عن معلومات هامة على باحتوائها وذلك ،الشهادة
 يتمتع كان إذا الموقع هوية الشخص تحديد على قادر المتعددة بصوره الإلكتروني

 .(2)الموقع تحديد هوية في واستخدامه توثيقه إجراءات في الثقة من كبير بقدر
 بوصرفة  السند مضمون على بالموافقة الموقع إرادة عن يعبر التوقيع نّكذلك فإ

 وبالترالي  ،دالسن في ورد ما على بالموافقة صاحبه عن إرادة يعبر فهو صحة، أداة
 قبولره  يعنري  ذلرك  فإنّ الإلكتروني على المحرر بالتوقيع يقوم عندما الموقع فإنّ

 رقمره  بإدخال الموقع يقوم عندما ي،وبالتال. الإلكتروني السند في ورد بما والتزامه
                                                 

دار  إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت، حسن عبد الباسط جميعي، 1
 45.   ص، م2002القاهرة، سنة  النهضة العربية لتشر،

الثقافة للنشر  الإلكتروني، الطبعة الأولى، عمان: دارت، إثبات المحرر عبيدا لورنس محمد 2
 .152  ص  ،م2005 والتوزيع،
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 قبول هو ذلك معنى فإنّ على الشاشة الجينية البصمة أو الخاص، المفتاح أو السري
ا صرحيحً  التوقيع وحتى يكون ذن،إ ،(1)به والتزامه المحرر هذا في ورد لما الشخص

 مرن التزامرات،   به جاء ما مضمون على صاحبه موافقة عن ارًمعبّ يكون أن يجب
 (ب/ 10ة )المراد  تنصّر  حيث ،الأردني الإلكتروني المعاملات قانون دهأكّ ما وهذا
 طريقة توافرت إذا صاحبه إلى ونسبته الإلكترونيالتوقيع  صحة إثبات يتم " هأن على

 الإلكترونري  السجل في الواردة المعلومات على موافقته على والدلالة هويته لتحديد
 ضروء  فري  الغايرة  لهذه عليها يعول اممّ يقةالطر تلك إذا كانت توقيعه يحمل الذي

 " ةالطريق تلك استخدام على الأطراف ذلك اتفاق في بما بالمعاملة، المتعلقة الظروف
 استخدام في المحرر على شرط التوقيع استيفاء إلى يشير النص هذا أن نرى ولهذا .

 علرى  الدلالة من حيث التقليدي التوقيع أهداف يحقق بذلك فهو ،الإلكترونيالتوقيع 
 هذه ونص، اإلكترونيًّ الموقع الإلكتروني السجل في الواردة المعلومات على موافقته
 الإلكترونري  برالتوقيع  القانوني عترافالا إلى إشارات نهاإ حيث من جوهري المادة
 والرسائل السجلات على الخطي للتوقيع كبديل الإلكترونية والرسائل السجلات على

 .(2)االمكتوبة تقليديًّ
 

 الإلكتروني: صور التوقيع اثانيً

                                                 
النوافلة، حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات وفقا لقانوني الإثبات والمعاملات  يوسف أحمد 1

 ،الأردن الإلكترونية الأردنيين، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان،
 .6 ص ،م2005

 .بعدها وما ، 153 ص ،سابق مرجع ،لورنس محمد عبيدات  2
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، ومرا أسرفر   الإلكترونيةتصالات الا أفرزه التطور التقني في مجالاتلما  انظرً
عنه التطور التكنولوجي في مجال نظم المعلومات، فقد ظهرت صور عديدة للتوقيرع  

نترنرت،  ات شربكة الإ استخدامقصور في أنظمة تأمين  بهدف تلافي أيّ الإلكتروني
 الإلكترونية، وتختلف صور التوقيعات الإلكترونيحتيال مل على منع عمليات الاوالع

مه من ضمان بحسرب الإجرراءات   فيما بينها من حيث درجة الثقة، ومستوى ما تقدّ
بعة في إصدارها وتأمينها والتقنيات التي تنتجها، وتعتبر أهرم صرور التوقيرع    المتّ

قيع ى الآن، هي التوقيع بالخط الرقمي، والتوحت انتشارًاالمعروفة وأكثرها  الإلكتروني
 ي:تالرقمي، وهي على التفصيل الآ" والتوقيع بالخواص الذاتية "البيومتري

 
 
 

 :  التوقيع الخطي الرقمي .1
ل هذه الصور في نقل التوقيع الخطي إلى الحاسوب عن طريرق التصروير   تتمثّ

وتخزينه على   op- Pen الإلكترونيالقلم  استخدامأو ب Scannerبالماسح الضوئي 
لرى  إعن طريق الماسح الضوئي يتم نقل التوقيرع الخطري    لكترونية، فمثلًاإدعامة 

ل العلاقة الخطية إلى صورة تحفظ في شكل ملف، وهرو مرا   . حيث تتحوّالحاسوب
لكترونية للتوقيرع  إذلك التوقيع يظهر على جهاز الحاسوب في شكل صورة  يعني أنّ

ينقل هذه الصورة إلى الملف أو الرسالة المراد إضافة الخطي، ثم يمكن للشخص أن 
لكترونيرة أو  إدعامرة   نترنت، كما يمكرن تخزينهرا علرى أيّ   إليها عبر الإالتوقيع 
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طيسية محمولة مثل الأقراص المرنة أو المدمجة، علرى نحرو يتريح للموقرع     امغن
 .(1)ترونيلكإعقد أو محرر  قيع على أيّه في التوقيت الذي يختاره في التواستخدام

 قية الكافيرة مرن الناحيرة   اق المصدهذا التوقيع لا يحقّ نّأويرى جانب من الفقه 
، الرسرالة" " الإلكترونيي إلى ربط التوقيع بالمحرر لا توجد تقنية تؤدّ القانونية، لأنه

حتفاظ بنسخة من التوقيع التري كانرت علرى أحرد     ليه الاإوبالتالي يستطيع المرسل 
لكتروني آخرر، ثرم   إليه، ثم يعيد وضعها على أي محرر إالمحررات التي وصلت 

لمحررر الأخيرر، وأرسرل عبرر شربكة      يدعي أن التوقيع نقل ووضع على هذا ا
" بواسطة صاحب التوقيع الفعلي، ومرع ذلرك يررى    نترنتالإتصالات المفتوحة "الا

ي نظام المفتاح العرام، الرذ   استخدامنه بالإمكان تفادي هذا النقد عن طريق أالبعض 
نترنرت  لإرسال التوقيع عن طريق شبكة الإ التشفير تي التشفير وفكّيستخدم في عمليّ

خرر بطريقرة سررية ومأمونرة،     ستلامه من قبل الطرف الآاطراف، وأحد الأإلى 
ا مرن  مًق مقردّ بالإضافة إلى إيجاد جهة تصديق معتمدة يمكن الرجوع إليهرا للتحقّر  

 . (2)تعاملشخصية منشئ التوقيع قبل الدخول معه في ال

                                                 
، القاهرة ،دار الجامعة العربية ،لكترونيهمي، النظام القانوني للتوقيع الإخالد مصطفى ف 1 

 ،تامر محمد عبد الباقي الدمياطي، إثبات التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، 58، ص م2007
 .345، 344، ص م2009منشأة المعارف، اسة مقارنة، در

، ص م2006لكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية عام خالد ممدوح إبراهيم، أبرام العقد الإ 2
200. 
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في نقل التوقيع الخطري إلرى الحاسروب،     الإلكترونيالقلم  استخدامكما يمكن 
، يمكنه الكتابرة علرى جهراز    (1)لكتروني حساسإقلم  استخدامويتطلب هذا التوقيع 

مرن   ايق قيام الموقع بوضع توقيعه يدويًّلهذا الغرض، وذلك عن طر الحاسوب المعدّ
ويخزن كمجموعرة مرن القريم     ،على شاشة الجهاز الإلكترونيالقلم  استخدامخلال 

 ن تضاف إلى رسالة البيانات.أالرقمية التي يمكن 
نتشار بسربب التكلفرة   فهو محدود الا اولكن لهذا النوع من التوقيع عيوب أيضً

مواصفات فنية لتطبيقه، قد  اتقتناء أجهزة حاسوب ذاالمرتفعة الناجمة عن ضرورة 
بد من التحقق من صحة التوقيرع   يضاف إلى ذلك أنه لالا تكون في متناول الكافة، 

في كل مرة يتم فيها التوقيع بهذه الصورة، وذلرك يتطلرب تردخل     الإلكترونيبالقلم 
ا من شخصية الموقرع، وتسرجيل نمروذج    مًطرف ثالث توكل إليه مهمة التحقق مقدّ

وضعه علرى   ا من صحة التوقيع الذيق لاحقًجل إجراء المطابقة، للتحقّألتوقيعه من 
 . (2)المحرر من عدمه

 

 :الخواص الذاتية )التوقيع البيومتري( استخدامالتوقيع ب .2
" المعنيرة  تكنولوجيرا "العلرم البيومترولروجي   يقوم هذا الشكل من التوقيع على 

تدخل ضرمن تكنولوجيرا البصرمات     يالخواص المميزة بكل شخص، وه استخدامب
لى الصفات والخواص الفيزيائية والطبيعية والخواص الحيوية والطبيعية التي تعتمد ع

                                                 
ود التجارية، مدى حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في آليات العق ،عايض راشد عايض المري 1

سمير حامد عبد  ،113،112قاهرة، ص ، جامعة ال، غير منشورةم1998رسالة دكتوراة 
قارنة، دار النهضة العربية، العزيز جمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، دراسة م

 . 200 ص ،خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق  ،226ص ،م2007
 . 227ص ،سمير حامد عبد العزيز الجمال، مرجع سابق 2
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خر، فهري خصرائص   آوالسلوكية، وتختلف هذه الصفات والخواص من شخص إلى 
 .  كن تحديد هوية الأشخاص من خلالهاذاتية يم

، أخد صورة دقيقة مرن  الإلكترونيةب استخدام هذه الطريقة في التوقيعات ويتطلّ
، ودرجة ضغط الردم،  نبرة الصوتصابع، وبصمة الشفاه، ومثل بصمة الأالخواص 

وشبكية العين وغيرها من الصفات الجسدية والسلوكية وتخزينها بصرورة مشرفرة   
حتفاظ بسرجل عرن الشرخص    ة، تتولى مهمة الاوب لدى جهة مختصّبذاكرة الحاس

زة له، حتى يمكن الرجوع إليها عنرد الحاجرة،   ن الخصائص البيومترية المميّيتضمّ
شخص اختراق نظم المعلومات  لخواص حتى لا يستطيع أيّوالهدف من تشفير تلك ا

 .(1)الشفرة عند الحاجة ومحاولة العبت بتلك البيانات أو تغييرها، مع إمكانية إعادة فكّ
ر المثبرت  نترنت في توقيع المحرّشخص في التعاقد عبر الإ ا يرغب أيّوعندم

لرديها بسرجل    لتي يحرتفظ لهذا التعاقد باستخدام هذا الشكل من التوقيع، تقوم الجهة ا
جراء عملية المطابقة لمستخدم التوقيع مع الصفات والخرواص  للخواص البيومترية بإ

ناك اختلاف بينهمرا مهمرا كران    ن هالتي تم تخزينها على جهاز الحاسوب، وإذا تبيّ
 .لدخول على سجل الخواص البيومتريةفلا يمكن ا ابسيطً

التي تؤمن انتقاله بردون   التكنولوجياجاد يإلذلك هذا النوع رهين بتأمين الثقة في 
نه يمكن أن تخضع الذبذبات الحاملة لنبرة إعلى التلاعب، لأنه ثبت في العمل القدرة 

 مبطريق النسرخ وإعرادة الاسرتعمال، أ   صبع للتزوير سواء، الإالصوت أو بصمة 
كية يتستخدام بصمات بلاسر صبع باتقليد بصمة الإ تعديلات عليها، فمثلًا يمكن بإدخال

                                                 
 ،سمير حامد عبد العزيز الجمال، مرجع سابق  ،201ص  ،خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق 1
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ها، بالإضافة إلى ذلك يؤخرذ  ، كما يمكن تسجيل بصمة الصوت وإعادة بثّأو مطاطية
، حيث يحتاج إلى إمكانيرات ماديرة   الباهظةعلى استخدام التوقيع البيومتري تكاليفه 

 .  (1)من استخدامه الإلكترونيتصال أجل تمكين مستخدمي تقنيات الاضخمة من 
نه يمكن أن يسمح بتحديد هوية أمتري بالرغم من التوقيع البيو والجدير بالذكر أنّ

ه لا يضمن بالضرورة التعبير الصحيح عرن الرضرا الموقرع    صاحب التوقيع، فإنّ
لتزام بمضمون ما تم التوقيع عليه، لأنه قد لا يتوفر لديه نية التوقيع رغم إتمامه، بالا

لبيومتريرة،  مسح الخواص ا فمثلًا قد يجبر الشخص على الوقوف أمام الجهاز بعمل
تحت التهديد والإكراه، وفي هذه الحالة يكرون   :أي ؛خذ بصمته دون رضاهأومن ثم 

 .  (2)عن إرادة غيره حقيقته االعلمية رغم تحديده لهويته ناشئًالتوقيع الناتج عن تلك 
حتمالات التزوير والوثوق في التوقيع البيومتري، من اشكوك  ومع ذلك يمكن سدّ
ستعانة بجهات وفر الحماية والأمن، وعن طريق الاوماتي آمن يخلال تأمين نظام معل

ص لها بالتصديق عليه، تخضع لرقابة الدولة أو أن تدار تحت إشرافها، معتمدة مرخّ
 .(3)ق من شخصية الموقع والحفاظ على سرية هذا التوقيع وحمايتهحيث تضمن التحقّ

 

 التوقيع الرقمي: .3

                                                 
، لكترونيلسيد قنديل، التوقيع الإسعيد ا، 225ص ،سمير حامد عبد العزيز الجمال، مرجع سابق 1

الجديدة عام  ، دار الجامعةي الإثبات بين التدويل والاقتباسماهيته ر صورة ر حجيته ف
 . 71م، الإسكندرية، ص2004

 .349، ص مان الدمياطي، مرجع سابقحمد سليتامر م  2
 ،سعيد السيد قنديل، مرجع سابق .225ص ،سمير حامد عبد العزيز الجمال، مرجع سابق   3

 . 71ص
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تحويل المحرر والتوقيع من نمرط الكتابرة   إعداد التوقيع الرقمي من خلال  يتمّ
العادية إلى معادلة رياضية وأرقرام عرن طريرق اسرتخدام العمليرات الحسرابية       

ر قبل تصديره للمرسل إليه في شكل يختلرف  واللوغارتيمات، بحيث يتم إعادة المحرّ
عن البيانات والمعلومات الأصلية الواردة به، مع ربط هذا المحرر بمفتراح معرين،   

عدا الشخص المستلم  المقروءةعيده إلى صياغته يشخص أن  نحو لا يمكن لأيّعلى 
 .(1)وحده من خلال فك التشفير المطلع عليه

والجدير بالذكر تشمل عملية تحويل المحرر العرفي بطريق التشرفير، الكتابرة   
لى رموز إمعلومات والبيانات مضمون المحرر والتوقيع في آن واحد، وذلك بتغيير ال

 -امفهومة، بالإضافة إلى تحويل التوقيع المؤشر به على المحرر نفسه إلى خطيًّغير 
ن يكون التوقيع التقليدي في صورة إمضاء بخط اليرد  أإلى أرقام يستوي  -خرهو الآ

أو بصمة إصبع، ولكن بمجرد تشفير المعلومات والتوقيع لا يستطيع الأشخاص غير 
فهم تلك الرموز والأرقرام، لأنره لا    اتهم من الاطلاع على تلك المعلومالمرخص ل

عيد المعلومات المشفرة والتوقيع الرقمي إلى ياستخدام مفتاح فك التشفير الذي  يمكنهم
صيغتيهما الأصلية، فالتشفير هو الذي يكفل سرية التوقيع الرقمري، والرذي يمثرل    

ة للمعراملات المنعقردة عبرر شربك     الوسيلة الأساسية لضمان توفير الثقة والأمرن 
 نترنت".الإ" تصالات المفتوحةالا

 إذا أراد ، فمثلًا(2)ستخدام التشفيرق من صحته بايع الرقمي ويتم التحقّوينشأ التوق
مروز أو معادلرة   نترنت فيقوم بتحويلهرا إلرى ر  الموقع إرسال رسالة عبر شبكة الإ

                                                 
   .72سعيد السيد قنديل، مرجع سابق ص  1
   .199ص خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، 2
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، ويجب أن يضيف توقيعه عليها، وذلك بتشفيره وإضافة أرقرام  رياضية غير مفهومة
ستلام اهذه الحالة يستطيع المرسل إليه  يم إرسالها للشخص المرسل إليه، وفله، ثمثّت

الرسالة، والتحقق من صحة التوقيع الرقمي باستخدامه مفتاح فك التشفير الذي يكون 
ق من سرلامة  ا إذا أراد المرسل إليه التحقعلى علم به ويطلق عليه بالمفتاح العام، أمّ

ارن بينهما فإذا لإنشاء رسالة أخرى، تم يق نفسه رنامج التشفيرب الرسالة، فإنه يستخدم
 ن أنّا إذا تبريّ فهذا دليل على أن الرسالة وصلت إليه دون تغيير، أمّ كانتا متطابقتين

ذلرك   نّإها المرسل إليه، فر أالتي أنش بين الرسالة المستلمة، والرسالة ختلافاهناك 
القراصنة(، ولحق بها تعديل أو من الغير )راق مفتاح فك تشفيرها ختاقد تم  ي أنهيعن

 .(1)تحريف بعد إرسالها إلى المرسل إليه
، والتشفير هو عملية تغيير فري  اعضويًّ اارتباطًويرتبط التوقيع الرقمي بالتشفير 

التوقيرع   بيانات الرسالة وتحويلها إلى مجموعة من الأرقام والرموز، وفيما يخرصّ 
أولهما يسمى بالمفتاح المماثل أو  :د في نوعينائد يتحدّأسلوب التشفير الس الرقمي فإنّ
من المرسل والمسرتقبل ذات   هذا النوع من التشفير يستخدم كلّ ي، وف(2)المفتاح العام

تشفيرها، بحيث يستطيع المرسرل إليره عنرد     المفتاح السري لتشفير الرسالة، وفكّ
شكلها الأصلي المفهوم، ومن ستلامه الرسالة المشفرة فك الشفرة وإعادة تحويلها إلى ا

تم التعرف على هوية المرسل ومضمون الرسالة، ويتطلب هذا النوع من التوقيع منذ البداية 
تفاق كل من المرسل والمرسل إليه على مفتاح الشفرة الذي سريتم اسرتخدامه ويسرتلزم    ا

لنوع مرن  من أهم عيوب هذا ا نّا المفتاح طوال فترة استخدامه، لأالمحافظة على سرية هذ
ب مفتاح ي ذلك إلى تسرّالتشفير تكمن في عملية تبادل المفتاح بين أطراف التعامل، وقد يؤدّ

                                                 
 .199ص خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، 1
 .199ص، مرجع سابق خالد ممدوح إبراهيم، 2
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ثرر  أ هذا المفتاح لا ينتج أيّ الشفرة واختراقه على أيدي القراصنة والمنافسين، غير أنّ فكّ
 قانوني إلا مع المفتاح الخاص.

حدهما خاص، والآخرر  أ :فتاحانا بالنسبة للطريقة الثانية يستخدم في التشفير مأمّ
خر، ولكرن مرن غيرر    منهما يكمل الآ في عملهما وكلّ ا، مرتبطين معً(1)مفتاح عام

ب المفتراح  خر، حيث يتركّفتاحين من خلال المفتاح الآحد المأف على الممكن التعرّ
، من مجموعة من الرموز والأرقام التي يمكرن تخزينهرا علرى بطاقرة     (2)الخاص

الوصول إليه عن طريق الرقم الشخصي لصاحبه، ولا يكرون هرذا    لكترونية، ويتمإ
سرتمرار،  ابسريته ب ا، محتفظًل والذي يظلالمفتاح معروفاً إلا للموقع فقط أو المرس

 بحيث يكون هو الوحيد فقط القادر على الدخول عليره واسرتخدامه وفرك السررية    
ه نّر إا المفتاح العام فأمّ ،شفرتها يستخدم هذا المفتاح لتشفير الرسالة وفكّو ،الشففر"" "

 ا للمتعاقد الآخر.ا من رموز وأرقام، ويكون متاحًن أيضًيتكوّ

                                                 
  .219ص سمير حامد عبد العزيز جمال، مرجع سابق، 1
 .62ص سعيد السيد قنديل، مرجع سابق، 2
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 الفصل الأول
 الإلكترونيالقوة الفنية والثبوتية للتوقيع 

 
 تمهيد
في بدايات التسعينيات من القرن  الإنترنتى السماح للجمهور باستعمال شبكة أدّ

ى نيات الاتصال والتعامل والتعاقد. وقد أدّظهور أنواع جديدة من إمكا إلىالماضي، 
تبادل الرسائل والمعلومات  إلىإمكانية تبادل المعلومات في بداية الأمر ثم  إلىبالتالي 

، الإلكترونيفي وقت لاحق واستعمل كوسيلة لتسليم بعض المنتجات ذات الطابع 
من  لٍّك صحة اليةبرزت إشك وهنا ،الإلكترونيةالمعاملات وهو ما أصبح يعرف ب

 .وسلامته الإلكترونيالتوقيع و اغير المطبوع ورقيًّ الإلكترونيالمستند 
مغناطيسية تسمح بتعديله -بصورة إلكترو الإلكترونيطبيعة حفظ المستند  نّإ

يه منذ صياغته الأولى تعديل طرأ عل ن من يعاينه من اكتشاف أيّبدون أن يتمكّ
مثل  ،الإلكترونيعايير لحماية المستند بد من وضع م ، ومن هنا كان لا"الأساسية"

كذلك وضع  ى التي تمنع الولوج إليه، وقد تمّخرالأالتشفير والصعوبات التقنية 
 .بسلامتهخرق أو تلاعب  برمجيات قادرة على كشف أيّ

 ،التقنية التي تسمح باعتماده الإجراءاتبعدد من  الإلكترونيالتوقيع ع يتمتّ
به، وتعرف هذه الوسائل  عن الشخص المعنيّ د من صحته ومن صدورهوالتأكّ

 إلىق ي سأتطرّأتته، وفيما يق من صحّوالتحقّ الإلكترونيالتوقيع  إنشاءبآليات 
وذلك من خلال تقسيم هذا  ،الإلكترونيالفنية والثبوتية للتوقيع  القوةالحديث عن 

 :يتلى مبحثين على النحو الآإالفصل 
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 .الإلكتروني التوقيع تشفير ةليآ :المبحث الأول
 .ن سلامة الرسالة والمصادقة عليهاق مطرق التحقّ :المبحث الثاني

 

 
 :تمهيد وتقسيم

ة المعلومات الثابتة منها والمتحركة يّعلى سرّ إلى الحفاظ تهدف عملية التشفير
رموز وأرقام  إلىترجمتها برنامج له قدرة على تحويل تلك المعلومات و باستخدام

 .(1)وحروف غير مفهومة إلا من قبل صاحبها
رت مع زيادة حجم التبادلات عبر شربكة  لقد ازدادت أهمية أنظمة التشفير وتطوّ

ر الأمران والسررية للسرندات    ى الركائز الأمنية التي تروفّ حدإل حيث تمثّ الإنترنت
 . (2)وتضمن سلامتها الإلكترونية

وكمرا   ،والذي يزيد من ذلك الإلكترونيةالمعاملات ثقة الأفراد بتنعدم  فبانعدامها
متاحة للكافة ويمكرن   الإنترنتبكة هو معلوم للجميع إن المعلومات المتوفرة عبر ش

ر ، لذلك تروفّ هعليها ونسخها واستثمارها لصالح لاعوقت الاطّ شخص وفي أيّ لأيّ
فهي تهردف   الإنترنتن عبر شبكة ة والثقة للمتعامليمن الطمأنين اأنظمة التشفير نوعً

                                                 
جامعي، الإسكندرية، مصر، ، دار الفكر الظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، النمحمد أمين الرومي 1

 .25، ص م2006
لنظام القانوني لتجاوزها، ة ومتطلبات ا، تحديات الإثبات بالسندات الإلكترونيعباس العبودي 2

 .230، ص م2010، 1لبنان، ط  ،، بيروتمنشورات الحلبي الحقوقية



 -61-  
 
 

وفيمرا إذا كانرت السرندات     ،التحقق من هوية الشخص الذي يتم التعامل معره  إلى
تها وعردم  د من إثبات صرحّ التأكّ إلىبالإضافة  ،للمعاملة قد صدرت منه الإلكترونية

 .(1)الإلكترونيةحصول تلاعب فيها أثناء تبادل البيانات والمستندات 
 :يينتالمطلبين الآالتشفير من خلال  ةليآالحديث عن  إلى ي سأتطرقأتوفيما ي

 .الإلكترونيالتوقيع  : تعريف تشفيرالمطلب الأول
 .: الجانب الفني للتشفير وصورهالمطلب الثاني

  
 الإلكترونيتعريف تشفير التوقيع : المطلب الأول

 

، مرن قبرل ثلاثرة علمراء    فيتنام الان حرب إبّ م1965لقد اكتشف التشفير سنة 
عرفوا علم التشفير بأنه العلم الذي يعتمد على وسائل وطرق تجعل مرن المعلومرة   و

المرسل إليره  من المرسل و د كلّغير مفهومة وغير مقروءة إلا لأطرافها، حيث يتأكّ
فري   الإلكترونيةطلاع على البيانات لرسالة لطرف ثالث غيرهما، يتم الاعدم تسليم ا

 ،الأول عام معروف لعامة النراس  :استخدام مفتاحينالإدارية بالمعاملات التجارية و
أما الثاني فهو مفتاح خاص لا يعلمه سوى صاحبه، استعمال المفتاحين دلالة قاطعرة  

 .(2)هما في التعاقدد من هوية الأطراف الذين قد يثبت من ذلك الإجراء رغبتعلى التأكّ
 

 
                                                 

، قانون التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية والتجارة الإلكترونية في قدري عبد الفتاح الشهاوي 1
 .414 – 413، ص م2005التشريع المصري والعربي والأجنبي، دار النهضة العربية، مصر، 

، دراسة مقارنة، المفهوم القانوني للتوقيع الإلكتروني، محمد جعفر هادي، عبد الرسول عبد الرضا 2
 .15، ص السنة الرابعة ق الحلي للعلوم القانونية والسياسية العدد الأول/مجلة المحقّ
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 التعريف التشريعي للتشفير: الفرع الأول
ه تغيير المصري بأنّ الإلكترونيير في مشروع قانون التجارة ذكر تعريف التشف

إشارات لحماية هذه البيانات من  رموز أو إلىفي شكل البيانات عن طريق تحويلها 
 .(1)طلاع الغير عليها أو من تعديلها أو تغييرهاا

المصري  الإلكترونيالتوقيع ( من اللائحة التنفيذية لقانون 1/9فته المادة )وعرّ
بأنه  م2005( لسنة 109لات رقم )بقرار وزير الاتصا  2004( لسنة 15)رقم 

منظومة  تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل البيانات والمعلومات )
ا بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات والمعلومات إلا عن طريق إلكترونيًّالمقروءة 

 .(2)(و مفاتيح فك الشفرةاستخدام مفتاح أ
بشأن مبادلات التجارة  م2000( لسنة 83قانون رقم ) اأيضً التشفير فوعر

ستعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح اعبارة عن "ه لتونسية بأنا الإلكترونية
بمقتضاها المعلومات المرغوب تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير أو 

 .(3)المعلومة بدونها" لىإإشارات لا يمكن الوصول  وستعمال رموز أا
ي الصادر في البحرين الإلكتروني( من قانون التجارة 1ت المادة )ونصّ

توقيع  نشاءتوقيع بيانات فريدة تستعمل لإ إنشاءبيانات على أنه " 14/9/2002
 ."الرموز أو مفاتيح التشفير الخاصةك إلكتروني

                                                 
 م.1999المادة الأولى من مشروع التجارة المصري لسنة 1 
  .2004( لسنة 15رقم ) المصري ئحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني( من اللا9/ 1المادة ) 2
 .2000( لسنة 83الفصل الثاني من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي رقم ) 3
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 إلىق لأمر لم يتطرّالمشرع العراقي في بادئ ا نّإا في التشريع العراقي فأمّ
 ،الإلكترونيالتوقيع ه اكتفى بما أورده حول نّإو ةموضوع التشفير بصورة مباشر

رقم  الإلكترونيةالمعاملات و الإلكترونيالتوقيع وذلك في الفصل الثالث ضمن قانون 
(  يرتكز في الأساس على عملية الإلكترونيالتوقيع ) نّإحيث  م،2010( لسنة 78)

ت ر الحماية للتعاملاالضمانات والطرق التي توفّ أحدنه يعتبر أكما  ،التشفير
ى لكنه عاد خرالأ الإلكترونيةوالوسائل  الإنترنتوالتصرفات التي تتم من خلال 

التوقيع وعرفه فيما بعد بنص صريح ضمن قانون تصديق اتفاقية تنظيم أحكام 
( لسنة 101رقم ) في الدول العربية الإلكترونيةالمعاملات في مجال  الإلكتروني

2012(1). 
 الإلكترونيق بالتبادل المتعلّ (53.05)ا المشرع المغربي من خلال قانون أمّ

ص لها الفرع تقنية التشفير، حيث خصّ إلىقد تطرق بدوره فللمعطيات القانونية 
 على دورها وعلى أهميتها. اتأكيدً وذلكالثاني من الباب الأول من القسم الثاني، 

                                                 
كتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإ من قانون تصديق 1

في  4274العراقية بالعدد ، منشور في مجلة الوقائع م2012( لسنة 101م )الدول العربية رق
التشفير: منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة ))أنّ والتي تنص على  م،2013/ 4/ 15

ا بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات لكترونيًّإل البيانات والمعلومات المقروءة لمعالجة وتحوي
 .((ةام مفتاح أو مفاتيح فك الشفرق استخدوالمعلومات إلا عن طري
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، ينشأ أو يعدل من أجل تحويل امعًعتاد أو برمجية أو هما  التشفير كلّ يراد بوسيلةو
اتفاقيات سرية،  إلىا رموز، استنادً مإشارات أ مات سواء كانت عبارة عن معلومات أمعطي

 .(1)أو من أجل إنجاز عملية عكسية لذلك بموجب اتفاقية سرية أو بدونها
انون تنظيم الاتصالات عن بعد المشرع الفرنسي بنظام التشفير ضمن ق أخذوقد 

جميع الوسائل المعتمدة بالاتفاقيرات  المعدل حيث عرفه بأنه )) 1990ام لع (90)رقم 
ل المعلومات أو الإشارات المفهومة أو المقروءة باستخدام معردات  السرية والتي تحوّ

معلومات وإشارات غيرر   إلى، لآلي التي تكون مهمة لهذه الغايةأو برامج الحاسب ا
   .(2)قروءة أو أرقام بالعملية المعاكسة((م

وإجرراءات   ةوقد أجاز المشرع الفرنسي استخدام التشفير ولكن تحرت مراقبر  
يم الاتصالات الفرنسي عن بعد وذلك في قانون تنظ ،صارمة وخاضعة لرقابة الدولة

( لسرنة  659 - 96ثم جاء بعد ذلك قانون الاتصالات رقم ) 1990( لسنة 90) رقم
بشررط   ادام وسائل التشرفير حررًّ  دل أحكام القانون السابق ويجعل استخليع 1996
اسرتيراد وتصردير بررامج     شرط 1996ن قانون كذلك بيّ ،ةدمحدّ اا شروطًئهاستيفا

تصاريح وإجرازات مسربقة لكنره     دة بشرط الحصول علىالتشفير حيث جعلها مقيّ
بهردف   جرازات ءات الحصول على تلك التصاريح والإف من إجراخفّنفسه الوقت ب

صدرت وثيقرة   م1998، وفي عام لتي اعتمدها القانوندة االتخفيف من الشكلية المشدّ
هرذا  إذ سرمح   م،1996لنظام التشفير الذي جاء بقانون عام  اتطبيقيًّ ان شرحًتتضمّ

                                                 
ق ( من القانون المتعل12ّالتعريف الذي أورده المشرع المغربي لوسيلة التشفير من خلال المادة ) 1

 .53.05بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية رقم 
والمعدل  1190لسنة  (90)( من القانون الفرنسي لتنظيم الاتصالات عن بعد رقم 1-28المادة ) 2

 .2004لسنة  (575)بموجب القانون رقم 
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باستخدام تقنيات التشفير ووسائله التي تؤمن وظائف المصادقة على السندات القانون 
الوسرائل التري تقروم     :)أي؛ ي وظيفة السريةك الوسائل التي تؤدّوكذل ،الإلكترونية

 .(1)(الإلكترونيةبتشفير السندات 
 

 التعريف الفقهي للتشفير: الفرع الثاني
وذلك  ،الإلكترونيةي إلى توفير الثقة في المعاملات التشفير إجراء يؤدّ إنّ

ياتها والحيلولة دون باستخدام أدوات أو أساليب لتحويل المعلومات بهدف إخفاء محتو
، ويسمح نظام التشفير بتلافي بعض المخاطر عتعديلها أو استخدامها غير المشرو

د عن التأكّ في المعاملات التجارية، حيث يتمّ الإلكترونيةعة من استخدام الطرق المتوقّ
مها المرسل إليه هي تلك البيانات التي قام المرسل طريقه من أن المعلومات التي تسلّ

ق استخدام وسائل فنية د المرسل إليه الذي يستطيع عن طريتوقيع عليها، بحيث يتأكّبال
 .(2)طلاع على محتوى المعلومةالا

ا تخفي حقيقة محتواها وتجعلها رمزًالتشفير بأنه تمويه للرسالة بطريقة  فويعرّ
 . (3)بعملية الترميز اغير مقروء، ولذلك فإنها تسمى أيضً

 الإلكترونيأو السند  الإلكترونيةملية تمويه للرسالة ف التشفير بأنه عويعرّ
بطريقة تخفي حقيقة محتواه من خلال تحويله إلى رموز وإشارات لا يمكن فهمها إلا 

 .(1)الشفرة بعد القيام بفكّ
                                                 

 .وما بعدها 236، ص مرجع سابق، عباس العبودي 1
ص  ، مرجع سابق،التجارة الإلكترونية في القانون العربي النموذجي ،عبد الفتاح بيومي حجازي 2

245. 

دار وائل للنشر،  ،ولى، الطبعة الأالإلكتروني والتجارة الإلكترونيةعمر حسن المومني، التوقيع  3
 .54م، ص 2003عمان، الأردن، 
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والهدف من عملية التشفير هو توفير أمن المتبادل والمتبادلين في شبكة 
ة يّلة وتوفير الحماية الخصوصية وسرّد من هوية مطلق الرساالإنترنت، والتأكّ

 .(2)الإلكترونيةالمعلومات في التجارة 
و تبد مفهومة،رموز وإشارات غير  إلىفه الفقه بأنه عملية تحويل النص وقد عرّ

 .(3)ص لهمطلاع عليها إلا للأشخاص المرخّغير ذات معنى لمنع الغير من الا
في مواقفها من تنظيم  كترونيةالإلونلاحظ تفاوت التشريعات المنظمة للتجارة 

وبين  ،وبين من أشار إليها فقط بصورة عرضية امها جزئيًّأحكام التشفير بين من نظّ
 . (4)الإلكترونيةمثل قانون دبي بشأن المعاملات والتجارة  امن أغفلها تمامً

سهولة على تحويل النصوص العادية الواضحة  لذلك تحتوي عملية التشفير بكلّ
 كلّ أنّ مفاده، وهي مبنية على مفهوم أساسي رة غير مفهومةشفّنصوص م إلى

 .(5)وضعها الأصلي إلىها وإعادتها معلومة مشفرة تحتاج لفكّ
ة في تشفير البيانات وفك وتتم عملية التشفير من خلال استعمال مفاتيح خاصّ

ية عادلات ودوال رياضلال تطبيق مهذه المفاتيح  من خ إلىل ويتم التوصّ ،تشفيرها

                                                                                                                     
دراسة  مقارنة(، دار الثقافة للنشر ، الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية )ةمحمد فواز المطالق 1

 .159، ص م2005، 1الأردن، ط ،والتوزيع، عمان
رنة، أطروحة لإلكترونية، دراسة مقا، التنظيم القانوني للتجارة اهادي مسلم يونس قاسم البشكاني 2

 .281م، ص 2002في جامعة الموصل،  مقدمة إلى مجلس كلية القانون دكتوراه
 .25محمد أمين الرومي، مرجع سابق، ص  3
آزر دزه يي، النظام القانوني للمصادقة على التوقيع الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الفكر  4

 .88ص ،م2016الجامعي، الإسكندرية، 
م، 2005معارف، الإسكندرية، مصر، ، منشأة الالتعاقد بوسائل اتصال حديثةشدي، محمد السعيد ر 5

 .205ص 
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المعادلات  من يحاول حلّ بهدف تصعيب الأمر على كلّ اجدًّ ( معقدة)خوارزميات
المفتاح  نّوذلك لأ ،ك الشفرة بطريق غير مشروعالمفتاح الخاص بف إلىل والتوصّ

 ل إليها من خلال نتائج حلّعبارة عن سلسلة من الأرقام أو الحروف يتم التوصّ
( وطول مفتاح التشفير الرياضية )الخوارزميةالمعادلة  حيث إنّ ،اضيةالمعادلة الري

 .(1)الةيعتبران من أهم العوامل التي تجعل عملية التشفير قوية وفعّ
 

 التشفير يتم على مستويات عديد" منها: ولتحقيق الأهداف المرجو" منه، فإنّ
 تشفير وصلات الاتصالات:

الاتصالات عند  عبر وصلات ما يمرّ مين كلّويستخدم هذا النوع من التشفير لتأ
الشفرة عند نقطة الاستقبال، ومن نماذج تطبيقاته ما يسمى  ويتم حلّ ،نقطة الإرسال

 .(2)بالشبكات الخاصة المؤمنة
 

 :حمستوى التصفّ
ح تداولها بين برامج تصفّ ويستخدم هذا المستوى في تشفير البيانات التي يتمّ

نظام، نظام تأمين بروتوكول المعلومات، ومن تطبيقات هذا ال البيانات وبين مقرّ
 S"HTTP (3)الاتصال "

 

                                                 
 .162محمد فواز المطالقة، مرجع سابق، ص  1

القاهرة  ،منشورات المنظمة العربية للعلوم الإدارية ،عالم التجارة الإلكترونية ،رأفت رضوان 2
 .82ص ،م1999

عربي النموذجي، مرجع سابق، ص ونية في القانون العبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الإلكتر 3
262. 
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 :الإلكترونيةمستوى التطبيق المستخدم في تنفيذ المعاملة 
ويستخدم كتطبيق خاص لتشفير البيانات، كما يتم استخدامه للتشفير الجزئي، 

لعبارة  " وهي اختصار Set"  الإلكترونيةالمعاملات ومن نماذج تطبيقاته نظام تأمين 
Secure Electronic transaction  وكذلك نظام محفظة سبيركاشCyber cash 

wollet (1). 
 

 :مستوى الملفات
ويستخدم هذا المستوى لأجل تشفير الملفات والرسائل التي يتم تبادلها كما في 

ومن تطبيقات مستوى التشفير المذكور نظام نورتل إنترست  ،الإلكترونيةالحكومة 
Nortel’s entrust، ظام يسمى زيمرمان للخصوصية وكذلك ن

Philezimmerman’s pertly quad privacy CPGP (2). 
 

 الجانب الفني للتشفير وصوره: المطلب الثاني
 

، وذلك عن لتوفير الحماية، الحاجة الإنترنتعلى  ةلياأظهرت المعاملات الم
طريق شخص ثالث ليس من أطراف العقد حتى يوثق البيانات المتبادلة وبصفة 

، ويشهد بصحته دون أن يكون له مصلحة شخصية في الإلكترونيالتوقيع ة خاص
 .(3)هذه البيانات

                                                 
عربي النموذجي، مرجع سابق، ص عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الإلكترونية في القانون ال 1

262.  
 . 82ص ،مرجع سابق ،رأفت رضوان 2
 ،م2001، دار النهضة العربية ،الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية ،دحت عبد الحليم رمضانم 3

 .22ص
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في نطاق الأنظمة وسريتها المعلومات  تشفير من وسائل حفظال ولذلك يعدّ
 الإلكترونيةكما في التجارة  ،وتطبيقاتها الإلكترونيةسيما في الحكومة  لا الإلكترونية

 ،ات ومعاملات الأطراف وحجم الصفقات ونوعهاوالتي تتطلب الحفاظ على بيان
 .(1)وكذلك حماية النقود المتداولة في نطاق هذه التجارة

منع  مّثومن  ،منع الغير من التقاط الرسائل أو المعلومات إلىويهدف التشفير 
وذلك على  ،في المعاملة التجارية الآخرالطرف  إلىهة وصولها أو وصولها مشوّ

بد من حماية الرسالة وضمان وصولها  الأحوال لا رة، وفي كلّنحو يعرقل هذه التجا
 مستقبل هذه الرسالة. إلىبالشكل المطلوب 

، أعطى م1990والمشرع الفرنسي بدوره وبمقتضى قانون صدر في عام 
 امقصورًالمشروعات الصغيرة الحق في تشفير رسائلها ومعلوماتها بعد أن كان ذلك 

 .(2)وماسية والحكوميةعلى المجالات العسكرية والدبل
 

 الجانب الفني للتشفير: الفرع الأول
 

 public-key ، المفتاح العام نيل بوجود مفتاحثّالطريقة الشائعة للتشفير تتم نّإ
يتوفر فقط لدى الشخص الذي  ، private-key، ومفتاح خاص روف للكافةمع وهو
ن يرسرل الرسرائل   أ شخص يملك المفتراح العرام   ، ويمكن بهذه الطريقة لأيّأنشأه

لا الشخص الرذي لديره المفتراح    إ ن يفك شيفرة الرسالةأ، ولكن لا يستطيع المشفرة

                                                 
، مرجع سابق، ص ونية في القانون العربي النموذجي، التجارة الإلكترعبد الفتاح بيومي حجازي 1

260. 
 .242ص ، نفس المرجع سابق  2
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 .(1)الخاص
يتم إنجازها من  واحدة ؛ن عمليتينعادة يتضمّ الإلكترونيةاستخدام التوقيعات  إنّ

   :(2)الإلكترونيالتوقيع ى من قبل مستلم خرالأو ،قبل الموقع
وتكرون   ،هيتم اشرتقاقها منر   نتيجة هاشيستخدم  الإلكترونيالتوقيع  إنشاء .1

مقتصرة على كل من الرسالة الموقعة ومفتاح خاص معين بغرض أن تكون 
يكون هناك إمكانية أو احتمال ضئيل  لّايجب أنتيجة الر هاش آمنة ومحكمة 

رسرالة   ه من خلال تركيبة أيّؤيمكن إنشا الإلكترونيالتوقيع فقط بأن نفس 
 آخر.   أخرى أو مفتاح خاص

التوقيرع  د مرن  : وهي عمليرة التأكّر  الإلكترونيالتوقيع ت من صحة التثبّ .2
 ،مفتاح عام معرين  إلىالرسالة الأصلية و إلىمن خلال الرجوع  الإلكتروني
لتلرك الرسرالة    قد تم إنشاؤه الإلكترونيالتوقيع تحديد ما إذا كان  وبهذا يتمّ

 المشار إليه.  باستخدام المفتاح الخاص المقابل للمفتاح العام 
هو  الإلكترونيالتوقيع ، فوالتشفير الإلكترونيا تقدم تظهر العلاقة بين التوقيع ممّ

ويعني تطابق المفتراح مرع التوقيرع     ،يملك مفتاحه صاحب الختم، رمشفّ ختم رقميّ
، رسرلها  فعرلاً  أمرسل الرسالة هو مرن   نّأعلى  الإلكترونيةالرقمي على الرسالة 

ض الرسالة يضمن التوقيع الرقمي عدم تعرّوشخص آخرر،   وليست مرسلة من قبل
يسرمح   اتقنيًّر  يعتبر التشفير إجرراءً  ي طريقة.  لذلكأنواع التعديل، بأنوع من  لأيّ

                                                 
أمير فرج يوسف، الجديد في التوقيع الإلكتروني لدول الخليج العربي والحجية القانونية للتوقيع  1

لكترونية، دراسة قانونية مقارنة بالدول العربية والأجنبية، دار الإلكتروني في كافة المعاملات الإ
 .286ص  ،م2015راسات العربية، الإسكندرية، الكتب والد

 .14مرجع سابق، ص عبد الرسول عبد الرضا، محمد جعفر هادي،  2
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ويضمن السررية الكاملرة فري ذلرك      ،الإلكترونيةبزيادة الأمان والثقة في التجارة 
 ختراقها.اوالحيلولة دون تعديلها أو 

 

 :(1)تير في الآأغراض التشفيص خّلوتت
 الآخرر عرام و  حرد ان المفاتيح و: في حال كان هناك زوج معتوثيق الموقّ .أ

التشفير ينسب ويعزو الرسالة  د فإنّن ومحدّوكانا مرتبطين بموقع معيّخاص 
وقع السريطرة  ما لم يفقد الم الإلكترونيلا يمكن تزوير التوقيع . والموقع إلى

و أللخطر( كأن يقوم بإفشرائه   على المفتاح الخاص )تعرض المفتاح الخاص
 به فيها مثل البطاقة الذكية.يفقد الوسط أو الوسيلة المحتفظ 

عرة  التشفير يعمل على تحديد هوية الرسالة الموقّ : كذلك فإنّتوثيق الرسالة .ب
ت مرن  عملية التثبّر  إنّو ،ة ويقين أكثر من التوقيعات على الورقبثقة ودقّ

يرتم   واحردة الالعمليرة  مقارنة بين  أيّ نّإحيث  ،تلاعب الصحة تكشف أيّ
ن مرا إذا كانرت   ت من الصحة تبريّ ى عند التثبّخرالأإعدادها عند التوقيع و

 نفسها عندما تم توقيعها.   يالرسالة ه
. ف أو ريراء ع بدون تكلّر هو للموقّ الإلكترونيالتوقيع  لضمان أنّ مستوى عالٍ

والتي هي أسراليب   ،د التوقيعمقارنة مع الأساليب الورقية مثل بطاقات نموذج اعتما
 فرإنّ  –ا ما يتم استخدامها برالواقع  نه نادرًإة وتستغرق الكثير من الجهد بحيث مملّ

علرى   ارجة ضمان أعلى بدون أن تضيف كثيرًتعطي وتولد د الإلكترونيةالتوقيعات 
 .  الموارد المطلوبة للمعالجة

                                                 
 .15مرجع سابق، ص عبد الرسول عبد الرضا،  1
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من  رها التشفير في حمايةن لنا مدى الحماية التي يوفّيّم يتبومن ملاحظة ما تقدّ
نه يعتبر من أهم إحيث  ،ت بشكل عامترننوم بإجراء المعاملات عبر شبكة الإيق

 الإلكترونيةمن الحفاظ على سلامة المعلومات والمعطيات  هلما يهدف إلي ،الضمانات
حماية المشتري عند قيامة بعملية  إلىبالإضافة  ،مين خصوصيتها وشرعيتهاأوت

مين أرقام أمن خلال ت ممين عملية تحويل الأموال أأسواء من خلال تالسداد النقدي 
  .(1)عند إرسالها لاستقطاع الثمن الائتمانبطاقات 

 

 طرق التشفير وصوره: الفرع الثاني
 

عنها التطور التكنولروجي   للتشفير كشفهناك أربعة أنواع أو أنظمة أو صور 
ومختلف  الإلكترونيةمها في التجارة والتي يتم استخدا ،وصناعة تكنولوجيا المعلومات

 وهما: ،الإنترنتالتعاملات التي تتم عبر 
 

 :التشفير بالمفتاح المتماثل .1
بالمفتراح  يعررف )  حرد افي هذا النوع من أنواع التشفير يتم استخدام مفتراح و 

حيث يتم من خلال قيام مرسل البيانرات   ،( لتشفير البيانات وفك تشفيرهاالخصوصي
ومن ثم يقوم بإرسال المفتاح الذي استخدمه في التشفير بطريقرة   ،لهابتشفيرها وإرسا

  .(2)متلقي الرسالة إلىمؤمنة 

                                                 
 .102، ص م2007نهضة العربية، مصر، طاهر شوقي مؤمن، عقد البيع الإلكتروني، دار ال 1
 .55عمر حسن الموني، مرجع سابق، ص  2
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المرسرل   إلىيرسل من المرسل  يّرّالمفتاح السّ نّأوقد نلاحظ من هذه الطريقة 
تشرفير   إلرى ، فرلا حاجرة   موجودة الآمنةذا كانت هذه الطريقة إ ةليه بطريقة آمنإ

 .(1)ها غير مشفرة، ويمكن إرسالالرسالة
 إلرى ب المفتاح المستخدم قد يتسررّ  نّألكن ما يؤخذ على هذا النوع من التشفير 

ذلرك،   إلى الإنترنته غالبية المتعاملين عبر ةً مع توجّه خاصّيالغير أثناء عملية تبادل
من المفاتيح الخصوصية يوازي عردد السرندات    ان يمتلك المرسل إليه عددًأيجب و

    .(2)ن مصادر مختلفةم إليهالواردة 
ويعتمد مفهوم  ،ما تستعمل هذه الطريقة في البنوك لتشغيل الصراف الآلي اوغالبً
ى الخوارزمية التري تسرتخدم   عل اتمادًعاتماثل على معيار تشفير البيانات التشفير الم

 .(3)(56bitبطول ) امفتاحً
نصرت يسرتطيع   المت من المشاكل التي تواجه هذا النوع من التشرفير أنّ  اأيضًو

، علومات على الرغم من كونها مشفرة، وذلك لتوفرها علرى كرل جهراز   تخزين الم
، يحاول الحصول على المفتاح بطرق أخرى ا هو مستمر في مراقبتها وتخزينهاوبينم

، وعند الحصول على المفتاح فإن كافة اق جهاز المرسل أو جهاز المستقبلمثل اختر
وقد تترترب   ،سابق والتي تنشر بعد ذلك ستكون مكشوفةالبيانات التي تم تبادلها في ال

 .(4)على ذلك نتائج خطيرة

                                                 
، مرجع سابق، ص ونية في القانون العربي النموذجي، التجارة الإلكترعبد الفتاح بيومي حجازي 1

260.  
 .232عباس العبودي، مرجع سابق، ص  2
 .97مرجع سابق، ص آزاد دزه يي،  3
 .164بق، ص فواز المطالقة، مرجع سامحمد  4
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، بحيرث لا  سن تغيير هذا المفتاح بصفة دوريةولتجاوز هذه المشاكل من المستح
، لكرن مرن   حرد اتكون هنالك كمية كبيرة من البيانات الحساسة تعتمد على مفتاح و

وسرهلة وعمليرة    ةنالك طريقة آمنورية إذا لم تكن هالصعب تغيير المفتاح بصفة د
ستخدام تقنية التشفير بالمفتاح المتماثرل  اعلام الأطراف بمفتاح تشفير جديد. ويمكن لإ

للجميرع   تاحة الفرصةإ، إذا لم يرد الشخص رص الصلبلتشفير المعلومات على الق
، فيجرب  هنا مشكلة حساسية مفتاح التشفير ركرّت، ولكن تلعوا على محتوياتهاكي يطّ

، رةعن البيانات المشفّ انفصل تمامًن يتم تخزين المفتاح المستخدم للتشفير في مكان مأ
 .(1)شفرات هذه الملفات ل فكّإغفال ذلك سيسهّ لأنّ

 

 :  (أو الهندسة العكسية )المفتاح العام والخاص اللا متماثلالتشفير  .2
فيها  خدما الطريقة الثانية للتشفير، فهي طريقة )الهندسة العكسية( ويستوأمّ
دة لا يعرفها خاص، وكلاهما له علامات رياضية معقّ الآخرهما عام وأحد :مفتاحان

إلا صاحب المفتاح ذاته، والمفتاح الخاص لا يعرفه سوى صاحبه ولا يمكن لآخر 
 .(2)للجمهور االحالات يكون معلومً ففي كلّا المفتاح العام معرفته، أمّ
تشفير المتماثل لجأ علمراء الرياضريات   للعيوب التي ظهرت في نظام ال افنظرً

ي ويرؤدّ ه محلّ البحث عن نظام جديد يحلّ إلىوخبراء صناعة تكنولوجيا المعلومات 
نظام التشرفير غيرر    إلىل التوصّ وبالفعل تمّ ،ة منه على أفضل وجهالغاية المرجوّ

( فري  Rivest ، Shamir and Adlemanالمتماثل على يد علماء الرياضريات ) 

                                                 
 .98آزاد دزه يي، مرجع سابق، ص 1 
 صعبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الإلكترونية في القانون العربي النموذجي، مرجع سابق،  2

211. 
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وخاص تربطهمرا  ويعتمد هذا النظام على وجود مفتاحين عام  م،1978عام أمريكا 
( 10/ 1ع المصري هذا النظام في المرادة ) ، وقد عرف المشرعلاقة رياضية متينة

بأنره   2005( لسرنة  109مات رقم )من قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلو
 ؛انمتفررد  فتاحران م هن يكون لديأعي أو معنوي بشخص طبي منظومة تسمح لكلّ))

مرن   ليهاوالثاني خاص يحتفظ به الشخص على درجة ع ،اإلكترونيًّهما عام متاح أحد
 ((.السرية

للكافة تنشأ بواسرطة عمليرة   ة متاحة إلكترونيه أداة كما عرف المفتاح العام بأنّ
 ،الإلكترونري ق من شخصية الموقع على المحرر وتستخدم في التحقّ ،خاصة حسابية
  .(1)وسلامته الأصلي الإلكترونيصحة محتوى المحرر  د منوالتأكّ

بواسطة عملية  أة خاصة بصاحبها تنشإلكترونيداة أوعرف المفتاح الخاص بأنه 
ويرتم   ،الإلكترونيرة على المحررات  الإلكترونيالتوقيع وتستخدم في وضع  ،خاصة

  .(2)حتفاظ بها على بطاقة ذكية مؤمنهالا
العمل بموجب هذا النروع مرن    ةليآعاريف المذكورة ن التم تبيّخلال ما تقدّومن 

يرغب في استعمال التشفير فري تعاملاتره    للإنترنتكل مستخدم  حيث إنّ ،التشفير
يرغب بالتعامل مرع صراحب   لمن  امتاحًهما عام يكون أحد :يجب أن يملك مفتاحين

 .ةعلى بطاقة ذكية مؤمن ابه لنفسه ويكون محفوظًيحتفظ  الآخرو ،المفتاح

                                                 
( لسنة 109) ( من قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري رقم11/ 1المادة ) 1

2005. 
، المرجع لات وتكنولوجيا المعلومات المصريير الاتصا( من قرار وز12/ 1انظر المادة ) 2

 السابق.
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ن يريد أن يتعامل مع صاحب المفتاح يقوم بتشفير الرسالة بواسرطة المفتراح   فم
بفك تشفير الرسالة بواسطة مفتاحه الخراص الرذي    إليهالعام ومن ثم يقوم المرسل 

مرن   بالتالي يتفررد بقرراءة مرا ورد إليره    يكون بدورة متزامناً مع المفتاح العام و
  . (1)معلومات

نه يحتراج  إنه يمتاز بنوع من التعقيد حيث أشفير يلاحظ على هذا النوع من التو
الوقت  إلىيحتاج و ،( للقيام بعملية التشفير)التشفير المتماثل هطول من سابقوقت أ إلى

لذلك تم ابتكار طريقة المزج بين النوعين من خلال استخدام نظام  ،لفك التشفيرنفسه 
فير المفتاح الخاص بمفتاح التشفير غير المتماثل وتشفير الرسالة بمفتاح خاص ثم تش

   .(2)تصالأية وسيله للاعام وإرساله مع الرسالة عبر 
في العملية لا يتوافق  ؤوقت أطول وهذا البط إلىالتشفير بهذه الطريقة يحتاج  نّإ

ا محسنً اهذا النظام نموذجً ويعدّ ،التي تمتاز بالسرعة الإلكترونيةمع هدف التجارة 
ح العام العلني يستخرج من علاقة رياضية للمفتاح الخاص المفتا بأنّ اا. علمًومطورً

 .(3)بحيث لا يمكن استخراج المفتاح الخاص من المفتاح العام حداو اتجاهالسري ذات 
 

 المزج بين نظامي المفتاح العام والمتماثل :اثالثً
في إرسال خطاب سري وموقع  ايمكن العمل بطريقتي التشفير معً همن الأكيد أنّ

المعتمدون لهذا  الإلكترونيةمو خدمات المصادقة مقدّ حيث يختصّ ،(4)نفسه تفي الوق
                                                 

 .165، مرجع سابق، ص ة. محمد فواز المطالق233عباس العبودي، مرجع سابق، ص  1
 .416قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، ص  2
، عمان لتوزيععلاء محمد نصيرات، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، دار الثقافة للنشر وا 3

 .38م، ص 2005الأردن، 
 .40عربي جنان، مرجع سابق، الصفحة الأستاذ ال 4
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، باعتماد تقنية التشفير من خلال التأكيد على نسبة المعلومات لصاحبها (1)الغررض
ن أن يكون الأشخاص وبالتالي ضمان سرية تبادل المعطيات، وإن تعذر ذلك تعيّ

للترخيص معتمدين لهذا الغرض من الراغبون في تقديم خدمات التشفير الخاضعة 
 لدن الإدارة.

في  ةلياوتقوم هذه الطريقة على المزج بين النظامين لتحقيق درجة تأمين ع
 :يةتالآباع الخطوات تّاوذلك ب ،أقل وقت ممكن

ر بالطريقة السيمترية أو المرسل إليه تشفّ إلىالرسالة الأصلية من المرسل  .أ
 المفتاح الخاص.

ر بدوره عن طريق المفتاح العام للمرسل يشفّ -السيمتري–المفتاح المتماثل  .ب
  .public Key إليه

رة باستخدام المفتاح المتماثل والمفتاح المتماثل يتم إرسال الرسالة المشفّ .ج
 وسيلة اتصالات عادية. المشفر بأيّ

بالمفتاح العام الخاص به  –ى المرسل إليه مفتاح التماثل المشفر حين يتلقّ .د
وبذلك  ،رة المفتاح المتماثل المشفر باستخدام المفتاح الخاص بهشف يقوم بفكّ

 يحصل على المفتاح المتماثل الذي شفرت به الرسالة الأصلية.
شفرة المفتاح المتماثل، في استخدام هذا المفتاح  يقوم المرسل إليه، بعد فكّ .ه

 .(2)رة حتى يحصل على الرسالة الأصليةالأخير في فك الرسالة المشفّ

                                                 
خدمات المصادقة الإلكترونية، يرجى مراجعة المادة  فة الشروط الواجب توفرها في مقدّميلمعر 1

 . تروني للمعطيات القانونيةق بالتبادل الإلك( من القانون المتعل21ّ)
 .89ص ، مرجع سابق ،لكترونيةعالم التجارة الإ ،رأفت رضوان 2
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 (SETالآمنة ) الإلكترونيةالمعاملات : نظام ارابعً

، وقد تم تطويره بالاتفاق الإلكترونيةللحكومة  ةليايفيد هذا النظام في الأعمال الم
 ةلياكارد وماستركارد، وذلك بغرض تأمين المعاملات الما والتعاون بين شركتي فيز

 عن طريق استخدام بطاقات التأمين. الإنترنتعلى شبكة 
( IBMالنظام كثمرة تعاون بين شركتي ماستركارد مع شركة ) وظهر ذلك

وشركة نيت سكيب لبناء نظام خاص لتشفير بروتوكولات الدفع تحت 
 .SEPP((1)(اسم

 ،الآمنة الإلكترونيةصدر النظام الجديد المشترك للمعاملات  م1996وفي عام 
لاستخدام  الائتمانات كر بواسطة شروأصبح هذا النظام هو النظام الأول الآمن المقرّ

 في تنفيذ العمليات التجارية. الائتمانبطاقات 
قد أصدرتا تحذيرات لحاملي البطاقات،  -وماستركارد فيزا كارد–وكانت شركتا 

من مخاطر،  الإنترنتعبر المالية بأن الشركتين لا تضمنان ما ينتج عن المعاملات 
، إلا الائتماناستعمال بطاقات  إحجام العديد من المستخدمين عن إلىى الأمر الذي أدّ

(. قامت الشركتان SETالآمنة ) الإلكترونيةالمعاملات أنه وبعد إقرار استخدام نظام 
 .(2)الظهور إلىمرة أخرى  الائتمانبإلغاء هذه التحذيرات وعاد نمو استخدام بطاقات 

                                                 
وارد بمؤلف عبد الفتاح ،  Secure Encryption Payment Protocol وهي اختصار لعبارة: 1

 .276ص ، مرجع سابق، بيومي حجازي: التجارة الإلكترونية في القانون العربي النموذجي
جي، مرجع سابق، لعربي النموذعبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الإلكترونية في القانون ا 2

 .277ص
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من  ق درجة من التشفير أعلىالآمنة يحقّ الإلكترونيةالمعاملات نظام  نّإويقال 
تلك التي تستعملها الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الأنظمة العسكرية الخاصة به، 

 .(1)هاوذلك لأنها تستخدم طبقات متعددة من التشفير يصعب فكّ
 

 :يةتالآق المزايا الآمنة يحقّ الإلكترونيةالمعاملات ونظام 
 ،ة المستقبلةالتكاملية، بمعنى أنه يضمن أن الرسالة المرسلة هي ذاتها الرسال

الموجودة  الماليةسرية المعاملة، وذلك من خلال تشفير محتوى الرسالة والمعلومات و
 ق.وذلك من خلال شهادة التحقّ ،ق من شخصية البائعالتحقّو ،بها

البنوك أو  حدم لأه يتقدّوعندما يرغب المشتري في نظام المعاملات الآمنة، فإنّ
زوج  ويحصل على ،ات نظام المعاملات الآمنةر خدمالتي توفّ الائتمانشركات  أحد

شهادة رقمية و ،زوج من مفاتيح التشفير الخاصة، ومن مفاتيح التشفير العامة
 للمشتري في صورة ملف معلوماتي.
، وكذلك ذاتها ، على مفاتيح التشفيرذاته النظامويحصل البائع المشترك في 

 شهادة رقمية خاصة به في صورة ملف معلوماتي.
استخدام هذه المفاتيح فيما بينهما لأجل تشفير الرسالة المتبادلة، مع مراعاة أن ويتم 
، عكس البيانات ةليامن الرسالة لها تشفير خاص ينطوي على درجة تأمين عالمالية الأجزاء 

ح خدمة متصفّ دة لا يشعر بها البائع أو المشتري، لأنّوذلك وفق طريقة فنية معقّ ،ىخرالأ
 .(2)نةوفق برامج معيّ بهما يتولى هذه المهامّالخاص  الإنترنت

                                                 
 ما بعدها.و 93ص  ،مرجع سابق ،رأفت رضوان 1
 .100و 99ص  ،مرجع سابق ،رأفت رضوان 2
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ذين يراد لمن المعلومات والمفتاح ال نجاح التشفير يقتصر على كون كلّ نّأ والملاحظ
س على وجود الفيروسات أو برامج التجسّ فمثلًا ،ىخرألمخاطر  وكشفها محميّتشفيرها 

ذا يحصل عندما تكتب تخريبها. وه إلىي كشف كلمة المرور أو يؤدّ إلىجهازك سيؤدي 
أو إذا  التجسس يقوم بسرقة الكلمة وكشفهاكلمة المرور على الجهاز من خلالها برنامج 

الذي خزنت فيه ليه لفك التشفير في المكان نفسه إقمت بتخزين المفتاح الذي تحتاج 
راق وتضعها في ما تكتب كلمات المرور المهمة على أوالمعلومات المشفرة، سيكون مثل

 . تسهل سرقتهاأماكن 
 

وهي إمكانية الخرق لذا أرى أن التشفير عملية تجري موازية لها عملية أخرى 
ين منذ ظهورها ويستمر على هذا وهذا الصراع بدأ بين الطرف ،وكشف المفاتيح

. مع ذلك ختراقهاايسهل  فير متينة وقوية لا، على الرغم من وجود طرائق تشجنهمال
ع ، وهو طريق متمتّيات بين الأطرافالآمن لإجراء العملتبقى عملية التشفير الطريق 
، وبوساطة تقنيات ووسائل اتصالات حديثة ةإلكترونيبالصفة القانونية في بيئة 

 وتكنولوجية.  
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 :تمهيد وتقسيم
برد مرن    والمصادقة عليها لا ةالرسال سلامةو إلكترونيت من صحة توقيع للتثبّ

نة بزوج المفراتيح العرام   وجود استراتيجية مقنعة لكي يتم ربط شخص أو هيئة معيّ
به لكري   اأو أكثر يكون موثوقً حدااستخدام طرف ثالث و في الحلّ ولكن. والمتماثل

الموثوق بها يشرار إليهرا   هة الثالثة ج. تلك الدن مع مفتاح عام محدّربط موقع معيّي
شهادة اعتماد توقيرع معرين لجهرة     بإصدار" يقوم الإلكترونيجهة التصديق رة "بعبا
 نة.معيّ

 بإجراءاتى بد من وجود ما يسمّ كان لا الرسالة والمصادقة عليها ق منوللتحقّ
الرسالة  نّأق من التحقّ إلىالتي تهدف  الإجراءاتوهي  ،التوثيق والتصديق المحكمة

و تعديل في أخطأ  يّأن، والكشف عن يّقد صردرت من شخص مع الإلكترونية
خلال فترة  إلكترونيو سجل أة إلكترونيو تخرزين رسرالة أو في نقرل أمحتويات 

و أو رموز أجرراء يرستخدم منراهج حسابية إ يّأزمنية محددة، ويشمل ذلك 
سرتلام وغيرها الا لإقرارو أجراءات للررد إو أو تشفير أرقام تعريفية أو أكلمات 
 جراءات حماية المعلومات.إئل من وسا

ق من سلامة الرسالة الحديث عن طرق التحقّ إلىي سأتطرق أتي وفيما
 :يينلآتالمطلبين ا والمصادقة عليها من خلال

 والجهة المسؤولة عنه  الإلكترونيالتوقيع : تصديق المطلب الأول
 الإلكتروني: شهادة التصديق المطلب الثاني
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 والجهة المسؤولة عنه الإلكترونييع التوقتصديق : المطلب الأول
 

د تؤكّ الإلكترونيالتوقيع والقوانين الخاصة ب الإلكترونيةمعظم قوانين التجارة  نّإ
وتصرادق   الإلكترونري التوقيع ة ق صحّضرورة شهادة صادرة عن طرف ثالث توثّ

، بحيث أصبح بالإمكان توفير الأمران القرانوني فري معراملات التجرارة      (1)عليه
ثقة يقروم ببيران    ل شخص ثالث محلّ، بفعل تدخّالإلكترونيةوالتوقيعات  رونيةالإلكت

ستخدام تقنيرة  اوقيعاتهم ونسبتها إليهم عن طريق د من صحة تهوية الأطراف والتأكّ
 نّإإذ ، (pkiبرر )  اختصارًاوالتي تسمى  ،(  public keu infrastructureتسمى )

د بصرورة رئيسرية علرى موثوقيرة النظرام      تعتم الإلكترونيالقوة الثبوتية للتوقيع 
 .(2)المستخدم في المعاملات التجارية المعلوماتي

الضمانات المهمة لأطراف المعاملة أو العقد الذي  أحد الإلكترونيالتوقيع ويعتبر 
 ،الآخرر د من هوية الطررف  ة حيث يتيح للطرفين التحقق والتأكّإلكترونييتم بوسائل 

  ة.بالدخول بعلاقة تعاقدية مع الطرف المقابل بقناعة تامّقراره  باتخاذا يساعده ممّ
 

  الإلكترونيتصديق مفهوم ال: الفرع الأول
 

يجب  الإلكترونيةحقيقية لأطراف المعاملة ة ضمان الإلكترونيالتوقيع لكي يكون 
التوقيرع  الضمانات القانونية لإثبات صحة  أحدحيث يعتبر التصديق ا قًأن يكون مصدّ

قرانون المعراملات   ولم يعرف ، الإلكترونيةالمعاملات ة وبالتالي صحّ ،الإلكتروني

                                                 
حسون علي حسون الفتلاوي، التوقيع الإلكتروني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى  1

 .30م، ص2006مجلس كلية القانون في جامعة بابل، 
ني بالسندات والتواقيع الإلكترونية في التشريعات المقارنة، بحث عتراف القانوباسيل يوسف، الا 2

 .22م، ص 2000منشور في مجلة دراسات قانونية، بيت الحكمة، بغداد، العدد الرابع، 
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د خردمات التصرديق   ف مرزوّ عرّولكنه  الإلكترونيالتصديق  الإلكترونيةوالتجارة 
و معترف بها تقوم بإصدار شرهادات تصرديق   أو جهة معتمدة أشخص  يّأ" (1)بأنه

والمنظمرة   الإلكترونيرة قيع قة بها وبرالتوا ات متعلّو مهمّأة خدمات و أيّأة إلكتروني
 إلرى  الإمراراتي كما أشار المشرع  ن".مس من هذا القانوبموجب أحكام الفصل الخا
د خدمات التصرديق  شهادة يصدرها مزوّ بأنها  الإلكترونيةتعريف شهادة المصادقة 

ليهرا  إ ويشار ،نةمعيّداة توقيع أيفيد فيها تأكيد هوية الشخص أو الجهة الحائزة على 
  .  (2)ة"الشهاد" القانون برفي هذا 

فري   الإلكترونري التوقيع كما أشار إليها في قانون تصديق اتفاقية تنظيم أحكام 
القرائم بخردمات التصرديق    " (3)علىي الدول العربية ف الإلكترونيةالمعاملات مجال 

ص له بإصدار شهادات التصرديق  شخص طبيعي أو اعتباري مرخّ كلّ :الإلكتروني
 رة مرن الجهرة  ضوابط الدوليرة والمقررّ  للمواصفات والشروط وال اوفقً الإلكتروني

بواسرطتها   كما يتمّ ،الإلكترونيالتوقيع ي خدمات أخرى ذات علاقة ب، ويؤدّةالمختصّ
 .  (4)ة"إلكترونيعلى دعامة  اإلكترونيًّوضع وتثبيت التوقيع 

                                                 
 2002( لسنة 2قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية التصديق الإلكتروني رقم )من  (2)المادة   1

 .والخاص بإمارة دبي
 .والخاص بإمارة دبي 2002( لسنة 2( من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية رقم )2)المادة  2
قانون تصديق اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات من  (13/ 1المادة ) 3

 م.2012( لسنة 101الإلكترونية في الدول العربية رقم )
لتوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية قي الدول قانون تصديق اتفاقية تنظيم أحكام ا 4

 .(13/ 1بنص المادة ) 2012( لسنة 101) العربية رقم



 -84-  
 
 

 تعريفات مشرابهة لمرا ورد فري القرانون     اأيضًوردت القوانين العربية أوقد 
الشخص الحائز على بيانرات  " (1)نهأالموقع ب ف القانون المصريفقد عرّ ،النموذجي

و( ( ثم انتقل في الفقررة ) اله قانونًو يمثّأن ينيبه و عمّأالتوقيع ويوقع عن نفسه  إنشاء
الشهادة التي تصردر مرن   "نها أب الإلكترونيةف شهادة التصديق ليعرّ نفسها المادة من

 .(2)"التوقيع إنشاءلتصديق وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات ص لها باالجهة المرخّ
الشرهادة التري   " (3)نها أ علىنه مت شهادة التوثيق فيالقانون الأدرني كما عرف 

 إلرى  إلكترونري نسبة توقيرع   لإثباتو معتمدة أة ة مرخصّتصدر عن جهة مختصّ
 .(4)جراءات توثيق معتمدةإ إلى ان استنادًشخص معيّ

نره عررف جهرة    أإلا  الإلكترونري قانون العراقي لم يعرف التصديق وكذلك ال
التوقيرع  ص له إصدار شهادات تصرديق  الشخص المعنوي المرخّ" (5)التصديق بأنها

تعريف شرهادة   إلى، كما أشار المشرع العراقي "وفق أحكام هذا القانون الإلكتروني
التصديق وفق أحكرام هرذا   الوثيقة التي تصدرها جهة " (6)بأنها الإلكترونيةالتصديق 

 . (7)(الموقع إلى الإلكترونيالتوقيع والتي تستخدم لإثبات صحة نسبة  ،القانون
 الإلكترونيةالخاص بالتوقيعات س الأوروبي التوجيه الأوروبي كما أصدر المجل

توحيد قوانين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحيرث يجرب    إلىالذي يهدف 
                                                 

 .2004( لسنة 15القانون المصري للتوقيع الإلكتروني رقم )من / الفقرة هاء (1المادة ) 1
 .2004لسنة  (15)القانون المصري للتوقيع الإلكتروني رقم 2 
 .2001( لسنة 85القانون الأردني للمعاملات الإلكترونية رقم )من ( 2المادة ) 3
 .2001لسنة  (85)ملات الإلكترونية رقم اردني للمعالقانون الأ 4
 .قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقيمن ( 15/ 1المادة ) 5
 .لكترونية العراقيقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإمن  (12/ 1المادة ) 6
 .تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني ( من قانون تصديق اتفاقية1/12نص المادة )نفسه المعنى ب جاء 7
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ا يعنري  عليها ذلك التوجيه في قوانينها، ممّر  د القانونية التي نصّعليهم إدخال القواع
اللازمة لإدماج أحكام التوجيه في قوانينها  الإجراءاتضرورة اتخاذ الدول الأعضاء 

وقد أوضرح   ،من تاريخ نفاذ ذلك التوجيه اة في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرًالداخلي
"يجب على الردول   (1)هأن علىالمصدق  الإلكترونيالتوقيع التوجيه الأوروبي مفهوم 

ز والمبني على م أو المعزّالمتقدّ الإلكترونيالتوقيع الأعضاء أن تعمل على أن يكون 
التوقيرع  ، ويعني ذلك ضررورة اسرتناد   يق معتمدة وتم إنشاؤه بأداة آمنةشهادة تصد
 ن ثم فلا، وماا أو متقدمًزًا أو معزّشهادة التصديق حتى يكون مصدقً إلى الإلكتروني

ن ، وبيّادقًمص الإلكترونيالتوقيع لكي يكون  الإلكترونيبد من توافر شهادة التصديق 
تربط بين بيانرات   ةإلكترونية "شهاد (2)بأنها شهادة التصديق التوجيه الأوروبي مفهوم

ضرح مرن المرادة    ويتّ .د هوية الموقعوتؤكّ ،نٍق من التوقيع وبين شخصٍ معيّالتحقّ
 إلى الإلكترونيالتوقيع ف الرئيسي من شهادة التصديق هو تأكيد نسبة السابقة أن الهد

التوقيع تعمل تلك الشهادة على تصديق  :أي ؛شخص معين وتعيين هويته بشكل دقيق
، ومن هنا تظهر أهميرة  اص بالموقع بما يثبت هويته بصورة قاطعةالخ الإلكتروني

ا التصديق لا يتسنى للمتعاقردين  ، لأنه دون هذالإلكترونيالتوقيع تصديق  إلىالحاجة 
نة، عي شخص هوية معيّد من هوية المتعاملين معهم، بحيث قد يدّالتأكّ الإنترنتعبر 

بحيرث   الإلكترونري التوقيع تفيد التصديق على  الإلكترونيومن ثم فشهادة التصديق 
الأطرراف بوضرع توقيعره     أحدمن صدر عنه، فإذا قام  إلىتشهد بصحته ونسبته 

                                                 
 .1999( لسنة 93التوجيه الأوروبي رقم )من ( 5المادة ) 1
 .1999( لسنة 93التوجيه الأوروبي رقم )من  (2المادة ) 2
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ز صردور  ذلرك يعرزّ   ، فإنّإلكترونيالمصدق بتلك الشهادة على محرر  نيالإلكترو
 .(1)التوقيع عن صاحبه

"  الإلكترونيجهة التصديق " مع محتمل تقوولكي يتم ربط زوج من المفاتيح بموق
موضروع"  العام على أنه " يفريذكر فيه المفتاح الش إلكتروني، سجل بإصدار شهادة

لمحتمل المعرف عنه في الشهادة يحمل المفتاح الخراص  الموقع ا ويؤكد بأنّ ،الشهادة
وظيفة الشهادة الرئيسية هي  . إنّالموقع المحتمل بعبارة "المشترك" إلىالمقابل. يشار 

 الاعتمراد " للشهادة يرغب في "مستلم :أي ؛ط زوج من المفاتيح مع مشترك معينرب
عندئرذ يصربح   شهادة )المشترك المذكور في ال شئهين إلكترونيعلى والوثوق بتوقيع 

المرذكور فري    العرام  ينه استخدام المفتاح الشفربإمكا م هو الطرف المعتمد(المستل
بواسرطة المفتراح    ؤهبأنه تم إنشا :أي ؛الإلكترونيالتوقيع ة ت من صحّالشهادة للتثبّ

هذه السلسرلة مرن    ت من الصحة فإنّفي حال نجحت عملية التثبّوالخاص المقابل. 
المفتاح الخاص المقابل محتفظ به من قبل  ات توفر الثقة والضمان بأنّالوقائع والمقدم

ه من قبرل  ؤقد تم إنشا الإلكترونيالتوقيع وبأن  ،في الشهادة اسمهالمشترك المذكور 
 .(2)ذلك المشترك

عبارة عن وسيلة فنية وتقنية  الإلكترونيالتصديق  نّأن لنا من خلال ما تقدم يتبيّ
مرن   الإلكترونيأو المحرر  الإلكترونيالتوقيع صحة صدور  آمنه تستخدم للتأكد من

ن من قبل جهة محايدة يطلق عليها جهرة التصرديق أو   شخص معيّ إلىخلال نسبته 
القائم بخدمات التصديق وتقوم الجهة الأخيرة من خلال إصدارها لشرهادة التصرديق   

                                                 
 .39-38ص ،مرجع سابقإيناس الخالدي، 1 
 .17مرجع سابق، ص د الرسول عبد الرضا، محمد جعفر هادي، عب 2
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وربطة بالبيانرات   يالإلكترونالتوقيع د من صحة والتأكّ ،بعملية التصديق الإلكترونية
 . الإلكترونيالواردة بالسند 

 

 الجهة المسؤولة عن التصديق: الفرع الثاني
 

 ونعاملي الثقة والأمان يأتيان في مقدمة الضمانات التي يبحث عنها المتعامل إنّ
ومرن المعرروف    ،هاوتطور الإلكترونيةالمعاملات ب توافرها لازدهار والتي يتوجّ

وفي الغالرب لا يعررف    ،ات تتم بين أشخاص متباعدين مكانيًّلمعاملاهذه ا نّألدينا 
، وهذا الأمر يستوجب توفير الضمانات والآليات التقنية الكفيلة الآخربعضهم البعض 

ن أب وفي هذه الحالة يتوجّر  ،بتحديد هوية الأطراف وتحديد حقيقة التعامل ومضمونه
ن صرحة صردور الإرادة   يكون هناك طرف ثالث ومحايد موثوق به يقوم بالتأكد م

لإرادة وبعردها عرن الغرش    ة هرذه ا يّد من جدّوالتأكّ ،الآخرالتعاقدية من الطرف 
ن المتعامرل مرن   يمكّر  ادقيقً اتحديد مضمون الإرادة تحديدً إلىبالإضافة  ،والاحتيال

ا( معنويًّ ما أطبيعيًّ ا)سواء كان شخصً الآخرفي تعامله وربط المتعامل  هالاعتماد علي
 .(1)يع العائد لهبالتوق
 الإلكترونيالتوقيع ة بتصديق عت التسميات المطلقة على الجهة المختصّقد تنوّو

سلطة المصرادقة علرى    إلىمقدم أو مزود خدمات التصديق  إلىمن جهة التصديق 
هي التسرمية   الإلكترونيويرى البعض إن تسمية الكاتب العدل  ،الإلكترونيالتوقيع 

بوصفة جهرة   الإلكترونيوظيفة الكاتب العدل  نّأبذلك من  االجديرة بالاعتماد منطلقً
واء ما يتعلق بإجراءات التوثيرق  ، وتصديقه للسندات الكتابية الاعتيادية ستقنية حيادية

                                                 
كتب القانونية، مصر، عبد الفتاح بيومي حجازي، حماية المستهلك عبر شبكة الإنترنت، دار ال 1

 .102، ص م2008
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ق باحتفاظ إذ تكاد تكون مساوية لضمانات الكاتب العدل لا سيما فيما يتعلّ ،الضمان مأ
وهويرات أصرحابها    الإلكترونيرة  بنسخة مرن السرندات   الإلكترونيالكاتب العدل 

 .(1)الإلكترونيةوبصماتهم 
الشخص المسؤول عرن إصردار    الإلكترونيويقصد بجهات التوثيق والتصديق 

ا فهو يؤثر تأثيرً ،الإلكترونيالتوقيع ب هن تحديد هوية الموقع وتثبيت صلتشهادة تتضمّ
مثابة حلقة الوصرل برين   ب ، إذ يعدّالإلكترونيةفي مجال المعاملات القانونية  اأساسيًّ

، ولرولا وجرود هرذا    الآخرهما أحد -عادة -ن لا يعرفااللذ هالمرسل والمرسل إلي
قردام علرى التعامرل القرانوني     حجم الكثير مرن المتعراملين عرن الإ   الشخص لأ
 .(2)الإلكتروني

بمصطلح مزود خردمات   الإلكترونيف جهة التصديق الإماراتي عرّالقانون  إنّ
شخص أو جهة معتمدة أو معترف بها تقوم بإصردار شرهادات    )أيّ (3)التصديق بأنه

 الإلكترونيرة قة بهرا وبالتوقيعرات   ات متعلّتصديق إلكترونية أو أية خدمات أو مهمّ
   .(4)والمنظمة بموجب أحكام هذا القانون(

                                                 
 .196عباس العبودي، مرجع سابق، ص  1
 .83م، ص 2004أيمن سعد سليم، التوقيع الإلكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة،  2
م في شأن المعاملات والتجارة 2006( لسنة 1( في كل من القانون الاتحادي رقم )1المادة ) 3

بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية والخاص بإمارة  2002( لسنة 2الإلكترونية  وقانون رقم )
 دبي

 .التجارة الإلكترونيةم في شأن المعاملات و2006( لسنة 1تحادي رقم )الاقانون ( من ال1المادة ) 4
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 ،ن بقرار من مجلس الوزراء الإماراتي جهة لمراقبة خدمات التصديقهذا ويعيّ
دي خدمات غراض ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزوّوعلى وجه الخصوص لأ
 .(1)التصديق والإشراف عليها

ضمن قرانون   الإلكترونيجهة التصديق لم يعرف المصري ا بالنسبة للمشرع أمّ
 الإلكترونيرة لجهة التصرديق   االمصري لكن عاد وأعطى تعريفً الإلكترونيالتوقيع 

وتقرديم خردمات    الإلكترونيالتصديق ص لها بإصدار شهادة الجهات المرخّ" (2)بأنها
 ."الإلكترونيالتوقيع ق بتتعلّ

كل شخص طبيعي أو " (3)د خدمات التصديق بأنهمزوّالقانون التونسي ف وقد عرّ
ف في شهادات المصادقة ويبدي خردمات أخررى ذات   معنوي يحدث ويسلم ويتصرّ

 .(4)"الإلكترونيعلاقة بالإمضاء 
المشرع عررف جهرة التصرديق     ي فنلاحظ إنّا الموقف في القانون الفرنسأمّ

م شهادات التصديق أو خردمات  شخص يقدّ أيّ"بأنه مقدم خدمة التصديق ب الإلكتروني
 . (5)"الإلكترونيالتوقيع أخرى في مجال 

                                                 
 .م في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية2006( لسنة 1من القانون الاتحادي رقم )( 20المادة ) 1

( لسنة 109قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم )من  (1( من المادة )6البند )  2
2005. 

 .2000( لسنة 83)قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي رقم  3
 .2000( لسنة 83المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي رقم )( من قانون 2المادة الفصل ) 4
 .2001لسنة  (272)( من المرسوم رقم 11/ 1المادة ) 5
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مقردم   م2001لسنة  الإلكترونية للتوقيعاتسترال النموذجي يف قانون الأونوعرّ
، ويجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات خدمات التصديق بأنه "شخص يصدر الشهادات

 .(1)"الإلكترونيةصلة بالتوقيعات 
 

 واجبات مزود خدمات التصديق: لًاأوّ
أن يتصرف  د خدمات التصديقيجب على مزوّشترط المشرع الإماراتي بأنه ا

أن يمارس عناية معقولة لضمان و ،مها بشأن ممارسته لنشاطهوفقًا للبيانات التي يقدّ
 الإلكترونيةمه من بيانات جوهرية ذات صلة بشهادة المصادقة ما يقدّ دقة واكتمال كلّ

ر وسائل يكون من المعقول الوصول إليها أن يوفّو درجة فيها طيلة سريانها،أو م
، د من هوية مزود خدمات التصديقوتمكن الطرف الذي يعتمد على خدماته من التأكّ

، لديه السيطرة في الوقت كترونيةالإلأن الشخص المعينة هويته في شهادة المصادقة و
الطريقة المستخدمة في تعيين ، والمعني على أداة التوقيع المشار إليها في هذه الشهادة

ة قيود على الغرض أو القيمة التي يجوز أن تستخدم من وجود أيّو ،هوية الموقع
لشبهة، صحيحة ولم تتعرض لما يثير اما إذا كانت أداة التوقيع ، وأجلها أداة التوقيع

ما إذا كان هناك بموجب هذا القانون، وما إذا كان للموقع وسيلة لإعطاء إخطار و
 وسيلة مناسبة للإبلاغ عن إلغاء التوقيع.

ضت نهم من تقديم إخطار بأن أداة التوقيع قد تعرّأن يوفر وسيلة للموقعين تمكّو
مها في الوقت لما يثير الشبهة، وأن يضمن توافر خدمة إلغاء للتوقيع يمكن استخدا

                                                 
 .2001التوقيعات الإلكترونية لسنة /هر( من قانون الأونسترال النموذجي بشأن 2المادة ) 1
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راءات وموارد بشرية جديرة بالثقة، وإج اامًأن يستخدم في أداء خدماته نظ، والمناسب
 .(1)ا من مراقب خدمات التصديق إذا كان يعمل في الدولةيكون مرخصً أنو

ن ة نظم أو إجراءات أو موارد بشرية جديرة بالثقة يتعيّلتقرير ما إذا كانت أيّو
ر الموجودات داخل والبشرية بما في ذلك توافالمالية موارد العتبار بأن في الاالأخذ 

إجراءات ، وكذلك برامج وأجهزة الحاسب الآليقة في مدى الثمنطقة الاختصاص، و
ذه ، وطلبات الحصول على هالإلكترونيةمعالجة وإصدار شهادات المصادقة 

دين في لمحدّعين ار المعلومات الخاصة بالموقّيتوفالشهادات والاحتفاظ بالسجلات، و
راف المعتمدة على ، وكذلك توفير المعلومات للأطالإلكترونيةشهادات المصادقة 
وجود إعلان من ة، وجانب جهة مستقلّمراجعة الحسابات من وخدمات التصديق، 

د خدمات التصديق بشأن وجود ما ذكره أو الدولة أو من جهة اعتماد، أو من مزوّ
، ختصاص القضائي لمحاكم الدولةتصديق للاخضوع مزود خدمات التزام به، والال

د خدمات التصديق ق على أعمال مزوّمدى التناقض بين القانون المطبّومراعاة 
 وقوانين الدولة.

أن د خدمات التصديق، وهوية مزوّ الإلكترونيةد شهادة المصادقة يجب أن تحدّو
رة فري الوقرت   لديه السريط  الإلكترونيةنة هويته في شهادة المصادقة الشخص المعيّ

أن أداة التوقيع كانت سرارية  قيع المشار إليها في هذه الشهادة، والمعني على أداة التو
ما إذا كانت هنراك  ، والإلكترونيةالمفعول في أو قبل تاريخ إصدار شهادة المصادقة 

أية قيود على الغرض أو القيمة التي يجوز أن تستخدم مرن أجلهرا أداة التوقيرع أو    

                                                 
 م في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية2006( لسنة 1نون الاتحادي رقم )( من القا21المادة ) 1

 .الإماراتي
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ك أية قيرود علرى نطراق أو مردى     ما إذا كانت هنا، والإلكترونيةة شهادة المصادق
 .(1)شخص تجاه أيّاد خدمات التصديق ولية التي قبلها مزوّؤالمس

أو نتيجرة   الإلكترونيةة أضرار نتيجة لعدم صحة شهادة المصادقة إذا حدثت أيّو
 دها كرلّ بّولًا عن الخسائر التي يتكؤد خدمات التصديق مسعيب فيها، يكون مزوّ لأيّ

، الإلكترونيرة د خدمات التصديق حول تقديم شهادة المصرادقة  طرف تعاقد مع مزوّ
التي أصردرها   الإلكترونيةشخص اعتمد بصورة معقولة على شهادة المصادقة  أيّو

 د خدمات التصديق.مزوّ
ضرر إذا أدرج فري شرهادة    ولًا عن أيّؤد خدمات التصديق مسلا يكون مزوّو

شرخص ذي صرلة،    تجاه أيّاوليته ؤيقيد نطاق ومدى مس ابيانً نيةالإلكتروالمصادقة 
خطأ أو إهمرال،   إذا أثبت أنه لم يرتكب أيّا للائحة التي تصدر في هذا الشأن، ووفقً

 أو أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.
 

 د خدمات التصديق: مسؤولية مزوّاثانيً
حيرث  " الإمراراتي فقد حددها المشرع  ا المهام التي تقوم بها جهات التصديقأمّ

يصدر الوزير بناءً على اقتراح المراقب اللوائح الخاصة بتنظريم وتررخيص عمرل    
مزودي خدمات التصديق الذين يعملون في الدولة، بما في ذلك  تررخيص وتجديرد   

الترراخيص   وتجديرد هرذه   ،ضينليهم المفوّدي خدمات التصديق وممثّترخيص مزوّ
دي خدمات التصديق، ويشمل ذلك طريقة ومكان أنشطة مزوّقة بها، ووالمسائل المتعلّ

ن المعايير والقواعد التي يتعيّو ب الجمهور لها،وأسلوب الحصول على أعمالهم وجذ

                                                 
م في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية 2006( لسنة 1( من القانون الاتحادي رقم )21المادة ) 1

 .الإماراتي
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تحديد المعايير تباعها في أعمالهم، واحافظة عليها وعلى مزودي خدمات التصديق الم
فيهم، التصديق وتردريب مروظّ   دي خدماتق بمؤهلات وخبرة مزوالمناسبة فيما يتعلّ

تحديرد  د خردمات التصرديق، و  لتي يقوم بهرا مرزوّ  تحديد شروط إدارة الأعمال او
والتي يجروز   ،محتويات وتوزيع المواد والإعلانات المكتوبة أو المطبوعة أو المرئية

ة أو إلكترونير ق بأية شهادة مصرادقة  شخص فيما يتعلّ أن يوزعها أو يستخدمها أيّ
 .(1)ة أو مفتاح رقميإلكترونيتحديد شكل ومحتوى أية شهادة مصادقة و، مفتاح رقمي

 تحديد التفاصيل التي يجب تدوينها في الحسابات التي يحتفظ بهرا مرزود  كذلك و
دققي حسابات مزودي خردمات  المؤهلات الواجب توافرها في مخدمات التصديق، و

خدمات  لى أعمال مزودوضع القواعد اللازمة لتنظيم التفتيش والتدقيق عالتصديق، و
بواسطة مزود خدمات التصديق،  إلكترونينظام  وتنظيم أيّ إنشاءشروط التصديق، و

وتغيير تلرك  دي خدمات تصديق آخرين، وفرض سواء بمفرده أو بالاشتراك مع مزوّ
بالتنسيق مع الجهرات ذات الاختصراص،   ا لاقتراح المراقب والشروط أو القيود وفقً

ها الحاصل على الترخيص معاملاته مع عملائه، وكذلك عنرد  الطريقة التي يدير بو
تجاههم فيما يتصل بشهادات المصرادقة  اتعارض مصالحه مع مصالحهم، وواجباته 

أمرر   اقتراح الرسوم التي يجب استيفاؤها فيما يتصرل برأيّ  الرقمية، و الإلكترونية
الروزراء،  هذه الرسوم قرار من مجلس ويصدر ب ،مطلوب بموجب أحكام هذه المادة

والجزاءات المقررة المالية الغرامات ة نماذج لأغراض تطبيق هذه المادة، ووضع أيو
 .(2)على مخالفة قواعد ترخي وتنظيم عمل مزودي خدمات التصديق

                                                 
 .تجارة الإلكترونيةم في شأن المعاملات وال2006( لسنة 1القانون الاتحادي رقم )( من 22المادة ) 1
 .م في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية2006( لسنة 1القانون الاتحادي رقم )( من 22المادة ) 2
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مرن   الإلكترونري ن جهة التصديق العراقي فإنه ولكي تتمكّ ا بالنسبة للمشرعأمّ
 ادها القانون، وفقًالجهة التي حدّ عليها الحصول على ترخيص من نّإمزاولة عملها ف

الجهرة التري تمرنح     نّإالعراقي ف الإلكترونيةالمعاملات و الإلكترونيالتوقيع لقانون 
يرة للمعلومرات فري وزارة    ل بالشركة العامة لخدمات الشربكة الدول الترخيص تتمثّ

نصت ن القانون أعلاه والتي تد القانون واجبات هذه الشركة في م، وقد حدّالاتصالات
ق بعرد استحصرال   منح تراخيص إصدار شهادات التصدي تتولى الشركةأن "( 1)على

وضبط  الإلكترونيالتوقيع تحديد المعايير الفنية لأنظمة و ،للقانون اموافقة الوزير وفقً
شراف على أداء الجهات العامة فري مجرال   المتابعة والإمواصفاتها الفنية والتقنية، و

التوقيع المتعلقة بأنشطة  ىالنظر في الشكاوأدائها، وييم إصدار شهادات التصديق وتق
ة في لمناسبواتخاذ القرارات ا الإلكترونيةالمعاملات أو تصديق الشهادة و الإلكتروني

التوقيرع  تقديم المشورة الفنية للجهات العاملرة فري مجرالات    ، وا للقانوننها وفقًأش
ريبية للعراملين فري مجرالات    إقامة الدورات التدوتصديق الشهادات، و الإلكتروني

وتصديق الشهادات إقامة الندوات والمرؤتمرات التثقيفيرة بهرذا     الإلكترونيالتوقيع 
 .(2)"الخصوص

على الشركة عند مزاولتها لنشاط منح التررخيص  العراقي لمشرع وقد اشترط ا
تراعي الشركة عند منح الترخيص بمزاولة "عبر إصدار شهادة التصديق عدة شروط 

والعلانية في اختيار المرخص لره،   ضمان المنافسةو ،صدار شهادة التصديقنشاط إ

                                                 
 .انون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقيمن ق( 6المادة ) 1

-85 ، صم2015ابعة السنة الس ،العدد الثالث ،ق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةمجلة المحقّ 2
86. 
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 الماليةشراف والمتابعة الفنية وتحديد وسائل الإوتحديد مدة مناسبة لنفاذ الترخيص، و
ف عرن  عدم جرواز التوقّر  ص لها، ويضمن حسن أداء الجهات المرخّبالشكل الذي 

أو  يّت أخررى أو التنرازل الكلّر   ص به أو الاندماج مع جهرا مزاولة النشاط المرخّ
الحصول على موافقة الشرركة   عن الترخيص للغير خلال مدة نفاذيته إلا بعد الجزئيّ

أن تكون للمرخص له المسرتلزمات البشررية والماديرة اللازمرة     ، وللقانون اووفقً
م كفالة ضامنة للوفاء بالغرامات أن يقدّ، والإلكترونيةلممارسة مهنة تصديق التواقيع 

الكفالة قائمة طيلرة مردة   ى على أن تبقى خرالأ الماليةو التعويضات أو الالتزامات أ
صرل  أن يكون له موقع عمل ثابرت ومعلروم لممارسرة النشراط المتّ    ، والترخيص

منري يحرول دون مرنح    أة بعدم وجرود مرانع   تأييد الجهات المختصّبالترخيص، و
 .(1)"الترخيص

والتري   ،(2)دها المشرع العراقييق فقد حدّلتصدا المهام التي تقوم بها جهات اأمّ
وذلرك خرلال اسرتعمال     ،الإلكترونيل بإصدار وتسلم وحفظ شهادات التصديق تتمثّ

 .(3)آليات وبرامج موثوق بها في سبيل حمايتها من التقليد والاحتيال
مرا برين    ةه الشهادات هو الاعتراف بوجود صرل والغرض من إصدار مثل هذ

د من هويرة وشخصرية مسرتخدم    أو التأكّ الإلكترونيالتوقيع  إنشاءالموقع  وبيانات 
                                                 

 .العراقي ( من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية8لمادة )ا 1
 .ا( من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية، ثالثًا/ أولًا، ثاني10ًالمادة ) 2
باستعمال آليات  إصدار وتسلم وحفظ شهادات التصديق الإلكتروني/ أولًا( تنص على ))10المادة )3 

( من قانون تصديق 8ت المادة )كما نصّ )).جل حمايتها من التقليد والاحتيالأمن  برامج موثوقو
))يتولى بخدمات التصديق الإلكتروني إصدار أنه اتفاقية تنظيم أحاكم التوقيع الإلكتروني على 

دها الجهة دّضوابط التي تحللشروط وال اظ شهادات التصديق الإلكتروني وفقًوتسلم وحف
 ((.ةالمختصّ



 -96-  
 
 

كما فرض القانون على جهة التصديق أن تقوم بتنظريم سرجل    ،الإلكترونيالتوقيع 
 ،هاالمعلومات التري تخصّر   وكلّ ،الإلكترونين فيه شهادات التصديق تدوّ إلكتروني

 .(1)ير غير مشروعتغي وتلتزم جهة التصديق بإتاحة الاطلاع على هذا السجل من كلّ
تقوم جهة التصديق بضمان صحة المعلومات الرواردة فري    ،بالإضافة إلى ذلك

، كما تضمن الصلة ما بين الموقرع ومنظومرة التردقيق    الإلكترونيةشهادة التصديق 
 .(2)والمراجعة الخاصة بتوقيعه

 

 د خدمات التصديق: الرقابة على مزوّاثالثً
المشرع  دهاحدّفقد  الإلكترونيةتق جهة التصديق ا الالتزامات التي تقع على عامّأ

، الإلكترونيرة والمعاملات  الإلكترونيالعراقي بصورة واضحة ضمن قانون التوقيع 
ا في حالة إذا ما طلب الموقرع  الالتزام بتعليق العمل بشهادة التصديق فورًفي ل وتتمثّ
   .(3)ذلك

ا في حالة إذا فورً كترونيةالإلتلتزم جهة التصديق بإلغاء شهادة التصديق  وكذلك
، كذلك إذا توصل بعد تدقيقه للمعلومات ااعتباريًّ االموقع إذا كان شخصً علم بوفاةأما 

                                                 
 ههادات التصديق مفتوح للاطلاع عليلكتروني لشإعلى ))مسك سجل  ا( تنصّ/ ثاني10ًالمادة )1 

باستمرار من المتعاملين مع الموقعين على المعلومات ذات العلاقة بما فيها تاريخ  الكترونيًّإ
 )). غير مشروع تغيير تعليق الشهادات أو إلغائها على أن يلتزم بحمايته من كلّ

 ( من قانون تصديق اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني.15المادة ) نفسه المعنىجاءت بكما   -

ضمان صحة المعلومات المصادق عليها في الشهادة في تاريخ على )) ا( تنصّ/ ثالث10ً)المادة 2 
وقيعه وانفراد الموقع بمسك بين الموقع ومنظومة التدقيق والمراجعة الخاصة بت تسلمها والصلة ما

 .)) منظومة إنشاء توقيعه الإلكتروني
 .(  من قانون تصديق اتفاقية تنظيم أحاكم التوقيع الإلكتروني10المادة )نفسه المعنى كما جاءت ب - 
 .العراقي( من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية / أولًا11المادة ) 3
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 إنشراء نه قد تم انتهاك منظومة أفة أو إنها غير مطابقة للواقع أو إنها خاطئة أو مزيّ
 .(1)ير مشروعأو غ اال شهادة التصديق استعمالًا مدلسًأو تم استعم الإلكترونيالتوقيع 

ن يتاح لهم الاطلاع على المعلومات كذلك تلتزم جهة التصديق والعاملين فيها ممّ
الحفاظ علرى سرريتها    الإلكترونيةوالوسائل  الإلكترونيوالبيانات الخاصة بالتوقيع 

 .(2)مت من أجلهوعدم إفشائها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدّ
ع جهة التصديق بتقديم ما تطلبه المحكمة أو الشركة وفي الوقت نفسه ألزم المشر

 .(3)ق بالنشاطات التي تزاولهامن تقارير ومعلومات تتعلّ
ة منح إصردار شرهادات   نه أناط مهمّأا عن موقف المشرع المصري فنلاحظ أمّ

د وحردّ  ،هيئرة تنميرة صرناعة تكنولوجيرا المعلومرات      إلى الإلكترونيالتصديق 
 .(4)المصري الإلكترونيالتوقيع ( من قانون 4لمادة )وذلك ضمن ا ،اختصاصاتها

 الإلكترونري ولم يذكر المشرع المصري المهام التي تقوم بها جهات التصرديق  
هيئرة   ها إلرى دوإنما ترك تحدي ،أو لائحته التنفيذية الإلكترونيضمن قانون التوقيع 

                                                 
ن تصديق اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات ( من قانو14المادة ) 1

 .2012( لسنة 101دول العربية رقم )الإلكترونية في ال
 .( من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونيةا/ ثاني12ًالمادة ) 2

في مجال المعاملات  ( من قانون تصديق اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني18المادة )3 
تعتبر بيانات نه ))أت على والتي نصّ ،م2012لسنة  (101)الإلكترونية في الدول العربية رقم 

التوقيع الإلكتروني والوسائط الإلكترونية والمعلومات التي تقدم إلى القائم بخدمات التصديق 
من هذه البيانات  اء أيّالإلكتروني سرية، ولا يجوز لمن قدمت آلية أو اتصل بها بحكم عملة إفش

 ((.جلهأللغير أو استعمالها في غير الغرض الذي قدمت من 
( من قانون تصديق اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات 18المادة ) 4

 .م2012( لسنة 101الإلكترونية في الدول العربية رقم )
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هرا رقرم   والتي أوردتها ضمن الترخيص الصادر من ،صناعة تكنولوجيا المعلومات
 الإلكترونيوالذي تم بموجبة منح التراخيص لجهات التصديق  ،م2006 لسنة (103)

( مرن  45دت المرادة ) حيث حدّ ،الإلكترونيلمزاولة أعمالها بتقديم خدمات التوقيع 
الترخيص مجموعة من الخدمات يجب على جهة التصديق القيام بتقديمها ولا يجروز  

 ،الحصول على موافقة خطية مسبقة مرن الهيئرة   ة خدمات أخرى دونيّأم لها أن تقدّ
، وإصدار أدوات الإلكترونيل بتسجيل وإصدار شهادات التصديق وهذه الخدمات تتمثّ

 .  (1)هوتثبيت الإلكترونيالتوقيع  إنشاء
هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية فرضرت علرى عراتق جهرة      نّإ

وتتم هذه الخدمة من  ،الإلكترونيقيع وتثبيت التو إنشاءالتصديق خدمة إصدار أدوات 
( مرن  15/ 1بطاقة الذكية والجهاز القارئ لها، وقد عرفت المرادة ) خلال إصدار ال

وسريط  "المصري البطاقة الذكيرة بأنهرا    الإلكترونياللائحة التنفيذية لقانون التوقيع 
رر علرى المحر   الإلكترونيوتثبيت التوقيع  إنشاءمؤمن يستخدم في عملية  إلكتروني

وعناصر تخرزين   إلكترونية بها معالج إلكترونيويحتوي على شريحة  ،الإلكتروني
المنفصرلة أو مرا    الإلكترونيةويشمل الكروت الذكية والشرائح  ،وبرمجيات للتشغيل

والفنيرة المحرددة فري هرذه      يماثلها في تحقيق الوظائف المطلوبة بالمعايير التقنية
 .(2)"اللائحة
خر تلترزم بره   آا مصرية أضافت التزامًوجيا المعلومات الهيئة صناعة تكنول إنّ

جهة التصديق ومضمونه قيام الأخيرة بحفظ مفتاح الشفرة الخاص بالمستخدم بطريقة 

                                                 
 .87، ص م2015سية، العدد الثالث، السنة السابعة مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسيا 1
 .( من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري15/ 1المادة ) 2
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ل إلى مفتراح  ي إلى التوصّمعلومات تؤدّ شفرة المفتاح وعدم إفشاء أيّ لا تسمح بفكّ
 الشفرة الخاصة.  

اعتمد المبدأ الذي جراء بره التوجره     نهإبالنسبة لموقف المشرع الفرنسي ف اأمّ
ضرمن المرادة    الإلكترونيرة الخاص بالتوقيعات  1999لسنة  (93)بي رقم والأور

ت سرلطا  إنشراء علرى   قيرود  الأعضاء بعدم فرض أيّوالذي ألزم الدول  ،(3/2)
لهذا المبدأ تكون هنراك حريرة فري     اترخيص مسبق، ووفقً التصديق أو تطلب أيّ

هيئة أن تمارس  لأيّ حيث يحقّ الإلكترونيادات التصديق ممارسة نشاط إصدار شه
ن مّوض ،يص مسبق من السلطات الفرنسيةهذا النشاط دون حاجة للحصول على ترخ

وفي مقابل ذلك  ،م2001لسنة  (272)المشرع الفرنسي هذا المبدأ في المرسوم رقم 
جهات التصديق أنظمة الاعتماد و إنشاءبي أعلاه للدول الأعضاء وسمح التوجه الأور

لاعتماد جهات التصديق لكن هرذا   انشأ المشرع الفرنسي نظامًأبالفعل ، والإلكترونية
أن تمارس عملهرا دون حاجرة    الإلكترونيلجهة التصديق  يحقّ :أي ؛النظام طوعي

ومقابل ذلك لها الحق فري   ،للحصول على اعتماد من قبل الجهة التي أنشأتها الدولة
لكرن   ،شرط أن تتوافر فيها الشروط التي ينص عليها القانونتقديم طلب لاعتمادها ب

والسربب   ،الواقع العملي يجبر جهات التصديق على تقديم طلب لاعتمادها نّأيلاحظ 
أن يتم  بالحجية الإلكترونيالتوقيع القانون الفرنسي اشترط لكي يتمتع  نّأفي ذلك هو 

صرادرة مرن    :)أي ؛المعتمدة الإلكترونيد من صحته بمقتضى شهادة التصديق التأكّ
عتمراد  اب الإلكترونيالتوقيع القانون الفرنسي ربط حجية  نّإوبالتالي ف ،جهة معتمدة(
 .  (1)جهة التصديق

ل تحديد نظام التوثيق أو التصديق ضروري من أج ضح من خلال ما سبق أنّيتّ
ا هو مدون ق من صحة مد أو التحقّب التأكّ، فالتوثيق يتطلّمصدر التوقيعات وسلامتها

                                                 
 ص ،م2008سامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عبر الإنترنت، دار الكتب القانونية، مصر،  1

416– 417. 
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التوقيرع لرم    ، وأنّالإلكترونيةد من الموقع على الوثيقة ، والتأكّالإلكترونيفي البلاغ 
د مرن  موقع، والتأكّ، من هنا تظهر أهمية تحديد هوية العبث أو تلاعب إلىض يتعرّ

بأهمية التوثيق من  الاعتراف إلى ي في النهاية، أو مضمونها التي تؤدّسلامة الوثيقة
 .الإلكترونيالتوقيع ث لضمان الثقة بالطرف الثال

 

 الإلكترونيشهاد" التصديق : المطلب الثاني
 

ولخطرورة وأهميرة    الإنترنتتبادلها خلال التعامل عبر شبكة  البيانات التي يتمّ
الصفقات التي تبرم فيما بين المتعاملين نجدهم يبحثون عن نظام أو وسيلة تؤمن لهرم  

محتويات  التي تتمثل بإمكانية الغير من الاطلاع علىمعاملاتهم وتزيل كافة مخاوفهم 
وصرحة   الآخرر د لهم هوية الطررف  ، كما يبحثون عن وسيلة تؤكّالرسائل المتبادلة

من خلال إصدار شهادات  الإلكترونيالتوقيع ره لهم جهة توثيق وهذا ما توفّ ،توقيعه
ة التصرديق  التعريرف بشرهاد  وسوف أتناول في هذا المطلرب   ،الإلكترونيالتوثيق 

 .ثانيالفرع في الول ثم بيانات شهادة التوثيق الأفرع في ال الإلكتروني
 الإلكترونيالتعريف بشهاد" التصديق  ل:الفرع الأو

 

الشرهادة التري   " بأنهرا  الإلكترونري شهادة التصديق  الإماراتيف المشرع عرّ
لحائزة على د خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد هوية الشخص أو الجهة ايصدرها مزوّ

 .(1)أداة توقيع معينة"

                                                 
 .م في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية2006ة ( لسن1القانون الاتحادي رقم )( من 2المادة ) 1
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بإمارة دبي بأنها "شهادة يصدرها مزود  الإلكترونيةفها قانون التجارة وكذلك عرّ
جهة الحائزة علرى أداة توقيرع   أو اليد هوية الشخص خدمات التصديق يفيد فيها تأك

 .(1)ليها في هذا القانون بالشهادة"إمعينة، ويشار 
 (2)بأنها الإلكترونيةف شهادة التصديق ي فقد عرّبالنسبة لموقف المشرع المصرو

الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقرع  "
 .(3)"التوقيع إنشاءوبيانات 

نه اكتفرى  أ الإلكترونيويلاحظ على تعريف المشرع المصري لشهادة التصديق 
ل بتأكيد الارتبراط  والذي يتمثّ ،رونيالإلكتبتحديد الهدف من إصدار شهادة التصديق 

إلرى بيران    هي بردور والذي يؤدّ ،الإلكترونيالتوقيع  إنشاءبين التوقيع وبين بيانات 
ق في فرنسا قد يجهة التصد نّأ اشخصية الموقع وهويته، والسبب في ذلك ذكرنا سابقً

هادة وفي هذه الحالة سوف يكون لدينا نوعين من شر  ،تكون معتمدة وقد تكون بسيطة
، وهرذا  بسريطة ة إلكترونية معتمدة وشهادة تصديق إلكترونيالتصديق شهادة تصديق 

شهادة التصديق  حيث إنّ ،على خلاف ما هو موجود في القانونين العراقي والمصري
 لة بشهادة التصديق التي تصدر من جهة التصديق المعتمدة.متمثّ ةحداو

لتي تصدرها جهرة التصرديق وفرق    الوثيقة ا" (4)بأنها المشرع العراقيعرّفها و
 ."الموقع إلى الإلكترونيالتوقيع والتي تستخدم لإثبات نسبة  ،أحكام هذا القانون

                                                 
 .2002( لسنة 2) ( من قانون التجارة الإلكترونية لإمارة دبي رقم 2المادة )  1
 .( من اللائحة التنفيذية7/ 1والمادة ) المصري / و( من قانون التوقيع الإلكتروني1المادة ) 2
 .كترونية المصري( من قانون تنظيم التوقيعات الإل7/ 1المادة ) 3
 ./ ثاني عشر( من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية1مادة )ال 4
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التوقيع والتي تضمنت التعريف الذي جاء به قانون " (1)بأنهالها  اكما أورد تعريفً
 ."نها((وتشهد على صحة البيانات التي تتضمّعبارة )) إليه امضافً الإلكتروني
 الإلكترونيرة في القانون التونسي بأنهرا "الوثيقرة    الإلكترونيةت الشهادة وعرف

والرذي يشرهد مرن     أصدرها،للشخص الذي  الإلكترونيالمؤمنة بواسطة الإمضاء 
 .(2)ة على صحة البيانات التي تتضمنهاأثر المعاين خلالها،

فري   اي مرسرومً سر التشريع الفرنسي فقد أصردر مجلرس الدولرة الفرن   وفي 
التوقيرع  فيه على نموذجين من شرهادات التصرديق علرى     نصّ م30/03/2011

وهرذا النمروذج    ،يه )النموذج المختصرر( ، الأول وهو ما يمكن أن نسمّالإلكتروني
فريمكن   الآخرا النموذج . أمّالإلكترونيالتوقيع يحتوي بيانات مختصرة عن صاحب 

علرى بيانرات    حتروي وهرو ي  ،(المطرول  أن نطلق عليه اسم )النموذج الشامل أو
 .(3)ا من النموذج المختصرأوسع نطاقًومعلومات أكثر و

التوقيرع  ق مرن  يربط بين بيانات التحقّ إلكترونيمستند )) هيشهادة التصديق و
 .(4)((وبين الموقع الإلكتروني

                                                 
( قانون تصديق اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات 12 /1ة )الماد1 

 .الإلكترونية في الدول العربية
 .2000( لسنة 83رونية التونسي رقم )الفصل الثاني من قانون المبادلات والتجارة الإلكت 2
 .44حمد أمين الرمي، مرجع سابق، ص م 3

 .2001لسنة  (272)( من المرسوم رقم 9-1المادة ) 4
(( 9. Certificat électronique : un document sous forme électronique attestant 

du lien entre les données de vérification de signature électronique et un 
signataire ;)) 
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شرهادة   الإلكترونيرة النموذجي بشأن التوقيعرات  ونستيرال لأن اونقا وجاء في
وقع وبيانرات  مبين ال رتباطالاد خر يؤكّآ جلًاانات أو ستعني رسالة بيالتوثيق بأنها "

 .(1)ع"يالتوق إنشاء
ين شرخص  تلك التي تربط بين أداة التوقيرع وبر  التوجيه الأوروبي بأنها " وذكر

ستيفاء الشرروط الرواردة برالملحق رقرم     اد شخصية الموقع من خلال ، وتؤكّنمعيّ
(2)(2). 

أو  الإلكترونري التوقيرع  أكيد صردور  ت الإلكترونيةفالغرض من شهادة التوثيق 
سلامة البيانات  اأيضًد ، ويؤكّن توقيعه صحيحأو ،ن نسبت إليهممّ الإلكترونيةالرسالة 

 .(3)، وبذلك تكون البيانات موثقةعبث، والتبديل والتلاعب والتغييرعة من الالموقّ
وموثروق  مرن  آعتماد عليها بشكل والا الإلكترونيةالتوثيق  ةشهاد لأهمية اونظرً

مال غيرر  سرتع ا أيّ ، ومؤمنرة ضردّ  أن تصدر بطريقة تقنية موثوق بها نه يجبإف
، ويجب أن تسرتجيب شرهادة   ا من السلامة والأمانعاليً ى، ويقدم مستومرخص له

سرتخدام أنظمرة   ا. وذلرك ب (4)لمقتضيات السلامة والوثوق بهرا  الإلكترونيالتوثيق 
، الإلكترونيرة الشهادة فري التعراملات    ذهبه ويعتدّ ،ق الأمانمعلوماتية متطورة تحقّ

ن الطررف  ليها، وتمكّإويجب على مصدر الشهادات أن يوفر وسائل يمكن الوصول 

                                                 
 .ترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونيةيونسأقانون / ب( من 2) المادة 1
 .م1999 لسنة( 93ة من التوجيه الأوروبي رقم )ثالمادة الثال 2
 .184، ص سرقي أبو الليل، مرجع سابقالديم هإبرا 3
 .2000 ةن( لس83ترونية التونسي رقم )ارة الإلكج( من قانون المبادلات والت17المادة ) 4
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الدولة التري  هوية مزود خدمات التصديق و (1)ي يعتمد على خدماته من التأكد منالذ
، ة برالموقع ة خاصّسم الموقع الفعلي أو أية مزيّا، وختصاصاتهاأنشئ فيها لممارسة 

ريخ اتحديد بدء صلاحية الشرهادة وتر  ، وعالطريقة المستخدمة في تعيين هوية الموقو
القيمة التي يجوز أن تسرتخدم  و رقابته.ى ة قيود عل، ووجود أيّنتهائها ورقم تسلسلهاا

المفتراح   إلرى المفتاح العام الذي يمكن الوصول من خلاله ، ومن أجلها أداة التوقيع
ض لما قيع صحيحة، ولم تتعرّكانت أداة التو ما إذا، وبتهالخاص للموقع الخاضع لرقا

سرتخدامها  اوتحديد قيمة الصفقات التي يمكرن   الشهادة استخدام، وحدود يثير الشبهة
مرا إذا  و هذه الشهادة، دلمقدم خدمات التصديق الذي يزوّ الإلكترونيالتوقيع و ،بشأنها

ق وعلى مزود خدمات التصردي  ،مناسبة للإبلاغ عن إلغاء الشهادةكانت هناك وسيلة 
 وإجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة. اأن يستخدم في أداء خدماته نظمً
شرهادة تصردرها   "بأنها  الإلكترونيشهادة التصديق ولقد عرف جانب من الفقه 

شرهادة   ر برأنّ ، وتقرّاا بين طرفين متعاملين إلكترونيًّجهة وسيطة، أو جهة ثالثة م
وضرمانها مرن    الإلكترونيةهي توفير أمان يفيد صحة المعاملة  الإلكترونيةالتوثيق 

، وكرذلك  الإلكترونيرة ، وصرحة توقيعاتهرا   مات محتوى المعاملةحيث صحة معلو
 .(2)"أطرافها

                                                 
، الفقرة )هر( من المادة ج( من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي-1-24المادة ) 1

ونسيترال النموذجي بشأن و( من المادة التاسعة من قانون أ هر، د، ، الفقرات )ج،نفسها
 .2001التوقيعات الإلكترونية لعام 

 .161ي، مرجع سابق، ص المجلد الثان ،الحكومة الإلكترونية ،مي حجازيوالفتاح بي عبد 2
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لإثبات صرحة أو   الإلكترونيكاتب العدل الوثيقة إلكترونية يصدرها " (1)أو هي
لإجرراءات   اوذلرك طبقًر   ،للأشخاص الذين صدرت منهم الإلكترونيةنسبة السندات 

 ."التوثيق المعتمدة
ة يفيد صرحة  أمان صادر عن جهة مختصّ صكّ"كما عرفها البعض الآخر بأنها 

وذلك من حيث صحة البيانات ومضرمون المعاملرة    ،الإلكترونيةوضمان المعاملة 
 .(2)"وأطرافها

 الإلكترونري ن شهادة التصرديق  أخرى التي أوردها الفقه بشالأومن التعريفات 
د هويرة ذلرك   ويحردّ  انًر معيّ امستند إلكتروني يربط المفتاح العرام وشخصًر  "بأنها 

 .(3)"الشخص
ص الشهادة التي تصدرها جهات التوثيق المررخّ "كما عرفها البعض الآخر بأنها 

هرو توقيرع    الإلكترونين التوقيع ألها من قبل الجهات المسؤولة في الدولة لتشهد ب
توفي الشروط والضوابط المطلوبة فيه باعتبراره  ويس ،صحيح ينسب إلى من أصدره

 .(4)"دليل إثبات يعول عليه

                                                 
 .218ق، ص مرجع ساب عباس العبودي، 1
 .454، ص مرجع سابقالحكومة الإلكترونية، عبد الفتاح بيومي حجازي، 2

 .777لواحد التهامي، مرجع سابق، ص سامح عبد ا 3
لنشر العلمي، للتعاملات الإلكترونية، مجلس اإبراهيم الدسوقي أبو الليل، الجوانب القانونية  4

 .83، ص م2003الكويت، 
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التي تصدر عن الطرف الثالث كمزود أو مجهرز   الإلكترونيةالشهادة  وهكذا فإنّ
 ،(2)أو شرهادة التوثيرق   (1)الإلكترونيرة خدمات التصديق تسمى بشهادة المصرادقة  

كل طرف وشخصيته  لومات عن هويةلمع اوتصديقً ان هذه الشهادة عادة توثيقًوتتضمّ
 .(3)الإلكتروني، وتعدّ مصادقةً على صحة توقيعه وسلطاته وأهليته

عبارة عرن هويرة    الإلكترونيشهادة التصديق  من هذه التعريفات أنّ ن لنايتبيّ
بد أن تكون شهادة التصديق صرادرة مرن جهرة     شخصية تعرف عن صاحبها، ولا

 ة ومحايدة.مختصّ
 ،ادة التصديق تأكيد صحة وقانونية البيانات الواردة في الشهادةالهدف من شه إنّ
 .الإلكترونيد لنا صحة وقانونية التوقيع كما تؤكّ

 

 الإلكترونيالبيانات التي يجب توافرها في شهاد" التصديق  ي:الفرع الثان
 

فري مجرال    الإلكترونري التوقيع قانون تصديق اتفاقية تنظيم أحكام  إلىبالعودة 
البيانات التي يجرب   إلىإشارة  ، لا نجد أيّفي الدول العربية الإلكترونيةت المعاملا

 االموضوع حديث ولم نجد له تطبيقً نّأوبما  ،الإلكترونيةالتصديق توافرها في شهادة 
 ،ق بشرهادة التصرديق  البيانرات التري تتعلّر    لا فيما يخصّإالآن  إلىفي الإمارات 

                                                 
في المادة  2002( لسنة 2هكذا أسماها قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي رقم ) 1

في المادة الأولى منه، وكذلك قانون  2004( لسنة 15الثانية منه، وكذلك القانون المصري رقم )
 .في الفصل الثالث منه 2000( لسنة 83رة الإلكترونية التونسي رقم )المبادلات والتجا

في المادة الثانية منه،  2001( لسنة 85هكذا أسماها قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم ) 2
ة اها شهادالذي سمّ 2002( لسنة 28وقانون مملكة البحرين بشأن المعاملات الإلكترونية رقم )

 .دة الأولى منهالاعتماد في الما
 .61عمر حسن الموني، مرجع سابق، ص  3
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المصرري   الإلكترونري التوقيرع  ن بقانون لذلك سوف نستعي ،وسنذكرها في مكانها
حيرث   ،الإلكترونري لغرض معرفة البيانات التي يجب أن تحتويها شهادة التصديق 

منها  الأخيرةوهذه  ،( من اللائحة التنفيذية للقانون على هذه البيانات20ت المادة )نصّ
دة ومنهرا مرا يتعلرق بشرها     ،ومنها ما يتعلق بجهة التصديق ،ما هو متعلق بالموقع

 .(1)التصديق نفسها
 

 : البيانات التي تتعلق بالموقعلًاأوّ
الأصلي أو اسمه المستعار أو اسرم   اسم الموقعفالبيانات التي تتعلق بالموقع مثل 

( 46المرادة )  نّأ، وما يجب ملاحظته هنا همحدستخدام لأوذلك في حالة الا ،شهرته
 ،ولوجيرا المعلومرات  الصادر من هيئة صناعة تكن 2006/ 103الترخيص رقم من 

من جهة  ايًّالشهادات أجاز للموقع أن يطلب خطّ وإصدارق بخدمة التسجيل والذي يتعلّ
معلومرات   قة به عن التداول كالاسرم والعنروان وأيّ  التصديق حجب البيانات المتعلّ

صفة ، كذلك ادة بالدليل الذي تصدرهوالتي تدرجها جهة التصديق ع ،شخصية أخرى
ها في الشهادة سواء ق من صفة الموقع وإدراججهة التصديق بالتحقّ الموقع حيث تقوم
( من 46ت عليها المادة )التي نصّ الإجراءاتوذلك حسب  ،وظيفية مكانت شخصية أ
المفتاح الشفري العام لحائز الشهادة والمناظر للمفتراح الشرفري   ، والترخيص أعلاه

المتعامرل مرع    الآخرلطرف يقوم ا أنوالهدف من ذكر هذا المفتاح هو به،  الخاص
 ،مع المفتاح العام المثبرت فري الشرهادة    هالموقع بمطابقة المفتاح العام المرسل إلي

 .(2)د من هوية الموقعوبالتالي التأكّ

                                                 
 .91مرجع سابق، ص  مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثالث، 1
 .478سامح عبد الواحد التهامي، مرجع سابق، ص  2
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 ق بجهة التصديق: البيانات التي تتعلّاثانيً
موضروع التررخيص   فتكون عبارة عن  ق بجهة التصديقالبيانات التي تتعلّا أمّ

سرريانه،  وفتررة   إصدارهنطاقه ورقمه وتاريخ  فيها موضحً له،رخص الصادر للم
ها الرئيسي وكيانها القرانوني والدولرة   ومقرّ وعنوانها الجهة المصدرة للشهادة اسمو

والهدف كما يبدو من هذا البيان هو لتعريف الجهرة وتحديرد    وجدت،التابعة لها إن 
والهردف  ، الشهادة لجهة إصدار الإلكترونيالتوقيع ، وأن يكون ومشروعيتهاصفتها 

الموجرود   الإلكترونيالتوقيع من هذا هو لإثبات مصادقة جهة التصديق على صحة 
 .(1)ومحتوياته الإلكترونيعلى المستند 

 

 البيانات التي تتعلق بشهاد" التصديق :اثالثً
بشرأن المعراملات والتجرارة     2006( لسنة 1جاء في القانون الاتحادي رقم )

هويرة مرزود خردمات     الإلكترونيةد شهادة المصادقة يجب أن تحدّ أنه الإلكترونية
لديه السيطرة  الإلكترونيةأن الشخص المعينة هويته في شهادة المصادقة ، والتصديق

أن أداة التوقيرع  قيع المشار إليها في هذه الشرهادة، و في الوقت المعني على أداة التو
مرا إذا  ، والإلكترونيةشهادة المصادقة  كانت سارية المفعول في أو قبل تاريخ إصدار

ة قيود على الغرض أو القيمة التي يجوز أن تستخدم مرن أجلهرا أداة   كانت هناك أيّ
ة قيود على نطراق أو  ما إذا كانت هناك أيّ، والإلكترونيةالتوقيع أو شهادة المصادقة 

 شخص. تجاه أيّاولية التي قبلها مزود خدمات التصديق ؤمدى المس

                                                 
 .22عباس العبودي، مرجع سابق، ص  1



 -109-  
 
 

ما يفيد صلاحية هذه الشهادة المصري تقديم  الإلكترونيالتوقيع قانون ب أوج لقد
شهادة التصديق تستعمل لأغرراض   نّأ، وهذا يعني الإلكترونيالتوقيع ستخدام في للا

 .ىخرالأدون الأغراض  الإلكترونيالتوقيع 
نتهائها حيث عادة ما تصدر الشهادات اتاريخ بدء صلاحية الشهادة وتاريخ  عنو

ستخدام ويرتم  للا ةصالحنتهائها تصبح الشهادة غير اة صلاحية محدودة وبمجرد بفتر
هدف من وراء إدراج هكذا بيران  وال ،من قبل برامجيات المرسل إليه ارفضها تلقائيًّ

 .   (1)ثناء فترة الصلاحية أم لاأ هؤإنشاقد تم  الإلكترونيالتوقيع ن ألتأكد من اهو 
( لجهة التصديق تقديم خدمرة البصرمة   2006/ 103وقد أجاز الترخيص رقم )

 الإلكترونيالتوقيع وتثبيت  إنشاءالتي يتم من خلالها تسجيل وقت وتاريخ  الإلكترونية
 الإلكترونيالتوقيع  إنشاءق من بيانات كذلك تفيد بإمكانية الفحص والتحقّ ،بشكل دقيق

ه الهيئرة حسرب   د، ويتم تقديم هذه الخدمة مقابل ثمن تحدّدينخلال وقت وتاريخ محدّ
                                                                                                                                                                                  .                                                                                                                                                                            ةنئمة أسعار معيّقا

، والغرض من انًا معيّتسلسليًّ اشهادة تصدر من جهة التصديق تحمل رقمً كلّ إنّ
الصادرة من أصحابها عرن غيررهم    الإلكترونيةوضع هذا البيان هو تمييز السندات 

 اأمررً  الإلكترونيرة والسندات  الإلكترونية، وبذلك تصبح قراءة الرسائل عينمن الموقّ
وهذا الأمر يضفي الثقة على السرند أو   ،على أطراف المعاملة دون غيرهم اورًمحص

، كذلك يفيرد هرذا   لتصرف القانوني الذي تم من خلالهوكذلك ا ،الإلكترونيالمحرر 
ن منشئ السند هو الشخص الوحيد الذي يستطيع كتابته والتعديل فيه والتوقيع أالبيان ب

                                                 
–دار وائل للنشر والتوزيع، عمان لكتروني، لمحامية عبير ميخائيل الصفدي الطوال، التوقيع الإا 1

 .104، ص م2010، 1الأردن، ط 
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هو الشخص الوحيد الذي يسرتطيع قرراءة    ليهإالمرسل  كما يضمن للموقع أنّ ،عليه
 .  (1)عليهالسند دون قدرته على التعديل 

 ص لقائمة الشهادات الموقوفة أو الملغاة( المخصweb siteّعنوان الموقع )كذلك 
( على الترزام  2006/ 103/ ز(  من الترخيص رقم )12/ 45ت المادة )حيث نصّ

، وعندما يرتم إيقراف أو   أو إلغائها م خاص لإيقاف الشهادةجهة التصديق بوضع نظا
والتري يرتم    ،قائمة الشهادات الملغية أو الموقوفرة  إلىة شهادة يتم إضافتها يّأإلغاء 

ل جهة التصديق كافة التبعرات  وبخلاف ذلك تتحمّ ،نشرها على الموقع الخاص بذلك
ة ولم يتم على شهادة ملغاة أو موقوف االمستخدمين بالتوقيع معتمدً أحدالناتجة عن قيام 

م مرن  ما تقدّ إلىوبالإضافة  ص لهذا الغرض.المخصّ الإلكترونينشرها عبر الموقع 
مثرل   بيانات جاء باللائحة التنفيذية بيانات اختيارية أخرى يجوز إدراجها عند الحاجة

قيمرة  ل حردّ وضرع  ، والشهادةما يفيد اختصاص الموقع والغرض الذي تستخدم فيه 
 الشهادة.مجالات استخدام ، ولشهادةباالتعاملات المسموح بها 

شرهادات   حيرث إنّ  ،حسب الغرض من إصدار الشهادة هذه البيانات تستخدمو
 ماليرة  ةقيمر  ذون فمنها ما يستخدم في تعامل معيّ ،التوثيق تختلف من حيث وظيفتها

، كما ستخدامللا اا صالحًإلكترونيًّ اأن يقدم المشترك عنوانً ، يتطلب إصدارهامنخفضة
لين بالتوقيع عن شركات أو هيئرات  هناك شهادات تستخدم من قبل أشخاص مخوّ إنّ

 .(2)معينة

                                                 
 .221عباس العبودي، مرجع سابق، ص  1
 .65عمر حسن الموني، مرجع سابق، ص  2
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توافر هذه البيانات أو عدم توافرها يعتمد علرى الغررض الرذي     لذلك نجد أنّ
 .ستخدامها ونوعهااجله الشهادة ومجال أتستخدم من 

هنراك ضروابط وشرروط     لصاحبه،ونسبته  الإلكترونيالتوقيع ولضمان صحة 
بشرخص   اومرتبطًر  اأن يكون التوقيع خاصًّر  (1)منها ،تمدت عليها جهات التوثيقاع

أن يرتبط بالسرجل  ، ووتحت سيطرته بالشخص،تم إنشاؤه بوسائل خاصة و ،الموقع
اث تغير أحدق به بصورة لا تسمح بإجراء تعديل على قيد بعد توقيعه دون الذي يتعلّ

 لشخص.ومن الممكن أن يثبت هوية ذلك ا، في التوقيع
تضرمن مصرداقية    الإلكترونري ضح من خلال ما سبق أن جهات التصديق يتّ

 إلىي ذلك ويؤدّ ،وسلامتها الإلكترونيةوصحة السندات والتواقيع  الإلكترونيةالشهادة 
ة من خرلال الشربكة المفتوحرة    إلكترونيصفقات  لإبرامتوطيد الثقة بين المتعاملين 

 ثباتها بسهولة.إو
 

                                                 
 .123سابق، ص  مرجعآزاد دزه يي،  1
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 الفصل الثاني
 في الإثبات وآثاره الإلكترونيالتوقيع ة يط حجشرو

 
 :تمهيد وتقسيم

 اتوقيعً اعون عليهة فإنهم يوقّإلكترونيبطريقة  اعندما يبرم الأطراف عقودً
 ، وعليه لااإلكترونيًّعة ن تكون موقّأبد  ة مراسلات تتم بينهم لاأيّ ، كما أنّاإلكترونيًّ

لأطراف في مواجهة بعضهم البعض، وإذا ل الإلكترونيالتوقيع ض لحجية أن نتعرّبد 
في  الإلكترونيةكان الهدف من موجة التشريعات الحديثة هو تسهيل استعمال الوسائل 

ين سالتشريعي جاءت بالأساس لتح أبرز صور هذا المدّ نّإالمعاملات التجارية، ف
ظمة أسمى أهداف مواءمة أن أنظمة الإثبات في القوانين المدنية المعاصرة، كما أنّ

هو الاعتراف القانوني بالوثيقة  الإلكترونية المعاملاتبات الإثبات مع متطلّ
 ع بها الوثيقة الكتابية العادية.تها نفس الحجية القانونية التي تتمئوإعطا الإلكترونية

والمقبولية في التعاقد والإثبات ومنحها الحجية  الإلكترونيةوالاعتراف بالوسائل 
اتخذ مستويات  ،الإلكترونيةد والإثبات القائمة في البيئة غير المقررة لوسائل التعاق

 الإلكترونيالتوقيع الحديث عن شروط حجية  إلىي سأتطرق أتمتطورة، وفيما ي
 :يةتالآالمباحث من خلال  وآثاره

 الإلكترونيالتوقيع شروط حجية  :المبحث الأول
 الإلكترونيوقيع التالآثار المترتبة على توافر شروط حجية  الثاني:المبحث 
 في الإثبات هودور الإلكترونيوظيفة التوقيع  الثالث:المبحث 
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 :تمهيد وتقسيم
 الإلكترونيرة  تالتوقيعرا  ىفة في إضفاء الحجية علالمختلرغم رغبة التشريعات 

من حيث الشروط  هجهاوتختلف في من رهاذبح، فإنها تأخذ ذلك الإلكترونيةوالرسائل 
سرتخدامها، وكرذلك فري    اوبيان مجال  عليها الحجية الواجب توافرها في إضفائها

جراء المقارنة فيما إن ، بحيث يتعيّالخاصة بها الخاصة بالتوثيق والتفاصيل التنظيمات
أة للأخرذ بهرذا التنظريم بثقرة     توحيد الدعامات الرئيسية المهيّر  ىوالعمل عل ،بينها

بمبدأ الحيدة بين التقنيات التكنولوجيرة المتاحرة لتحقيرق     لك مع الأخذطمئنان، وذاو
 .الإلكترونيالتوقيع شروط حجية 

بد أن يستوفي الشروط  بحجية في الإثبات لا الإلكترونيالتوقيع ع وحتى يتمتّ
ق عدم تحقّ إلىي عدم توافرها والتي يؤدّ ،التي تمنحه الحجية القانونية في الإثبات

د من صحة ع والتأكّ، وذلك من خلال تحديد هوية الموقِّالإلكترونيالتوقيع وصف 
 ،فر عن إرادة الأطراف في التصرّ، كونه يعبّاحتجاج به قانونًللاالتوقيع وصلاحيته 

 لبينمن خلال المط الإلكترونيالتوقيع تناول في هذا المبحث شروط حجية أوسوف 
   : يينالآت

  بالحجية الإلكترونيالتوقيع ع شروط تمتّ: المطلب الأول
 ونطاقه الإلكترونيالتوقيع توثيق  الثاني:المطلب 
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 بالحجية الإلكترونيالتوقيع ع شروط تمتّ :المطلب الأول

 

توفير التأمين التوقيع، و إنشاءق بالأولى تتعلّ :بمرحلتين الإلكترونيالتوقيع  يمرّ
ذلك عند تلقي الرسالة و ق من صدوره من الموقع،اللازم لذلك، والثانية مرحلة التحقّ

يكون له ذات و ،الإلكترونيق الحجية القانونية للتوقيع غير أنه حتى تتحقّ الإلكترونية
وجوب اشتراك طرف عن  ن توافر عدة شروط، فضلًاالحجية للتوقيع التقليدي، يتعيّ

ذ ي تنفالت ل والمرسل إليه، يضطلع بمهمة إصدار شهادات التوثيقالراس غيرثالث 
 التوقيع له.نسبة الرسالة وتعرف على هويته ومن ثم الع، ولتوقيع من الموقصدور ا

 

 المعتمد الإلكترونيشروط التوقيع  ل:الفرع الأو
 

 بشخص الموقع: اومرتبطً ا: أن يكون التوقيع متميزًأولًا
التوقيع الخطي عبارة عن إشارة خطية متميزة خاصة بالشخص الذي صدرت 

  .(1)ملها للإعلان عن اسمهوالذي اعتاد أن يستع ،عنه
أرقام التوقيع، من رموز و إنشاءيجب أن تكون أداوت  الإلكترونيالتوقيع ففي 

مرتبطة بالشخص الموقع وحده دون غيره، لضمان عدم وغيرها متميزة بشكل فريد و
ا ا وثيقً، لارتباط التوقيع بصاحبه ارتباطًنفسه التوقيع إنشاءخر بآشخص  قيام أيّ

ع هو العنصر الموقو ،التوقيع نشاءبالارتباط بين البيانات المستخدمة لإ ااديًّمو امعنويًّ

                                                 
رات منشو الجزء الأول، لياس أبو عبيد، نظرية الإثبات في أصول المحاكمات المدنية والجزائية،إ 1

 .181ص ،م2005 ،الحلبي الحقوقية
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عتبار أن التقنية ا، بالإلكترونيالتوقيع هو ما نجده في أعظم صور و .(1)الرئيسي
لبيومتري للموقع، التوقيع ا فمثلًا ،المستخدمة فيه تعتمد على البيانات الشخصية للموقع

 فيفكل رقم سري يقابله شخص وحيد، و لرقم السريكذلك الشأن في التوقيع باو
 موقع.الالخاص المميزين لشخص التوقيع الرقمي المفتاح العام و

 

 لشخص الموقع. ادً: أن يكون التوقيع محدّاثانيً
 ،عتباره من وظائف التوقيع بالمفهوم العامابد منه ب لا ابديهيًّ اهذا الشرط أمرً يعدّ

لهوية شخص الموقع على الرسائل  ادًيكون محدّ يجب أن الإلكترونيالتوقيع ف
الجهات التي تقوم بإصدار شهادات  إلىبذلك من خلال الرجوع  قويتحقّ ،الإلكترونية

د من هوية الشخص الذي ، للتأكّإلكترونيتوقيع  إنشاءن يريد مّمالتوثيق المعتمدة 
 .(2)يستخدم التوقيع

 الإلكترونيالتوقيع يعتبر " (3)يجذوالنمنسيترال ن الأوونقا عليه نصّما وهو 
ستخدم يسياق الذي الالتوقيع مرتبطة في  إنشاءللتعويل عليه، إذا كانت بيانات  قابلًا

 ."خرآفيه الموقع دون أي شخص 
 

 ا: سيطر" الموقع على منظومة التوقيع.ثالثً
ويقصد به من الناحية الفنية سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط 

حتى يضمن أن يكون  ،(4)الإلكترونيالتوقيع لمستخدم في عملية تثبيت ا الإلكتروني

                                                 
 .133، ص مرجع سابقعلاء محمد نصيرات، 1 
 .134علاء محمد نصيرات، مرجع سابق، ص 2 
 .2001لسنة  يجذوالنم الرسيتنالأو ننوقا( بند )أ( من 6/3المادة ) 3
 .61ص  ،مرجع سابق محمد أمين الرومي، 4
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شكل من  استعماله بأيّ مالتوقيع سواء عند التوقيع ذاته أا بذلك صاحب التوقيع منفردً
 .(1)الأشكال

 إنشاءبيانات على أن تكون " (2)يجذوالنمنسيترال ن الأوونقاعليه  وهو ما نصّ
 ."رة الموقع دون غيرهالتوقيع خاضعة وقت التوقيع لسيط

من  صورة التوقيع الموثق بأيّ إنشاءوجوب خضوع أدوات  يستلزمهذا الشرط و
الإفصاح عنها صوره، لسيطرة صاحب التوقيع ولزوم رعايته لها بعدم نشرها و

مثال ذلك أن من ، واإلكترونيًّعلى سلامة المستندات الموقعة  الصالح الغير حفاظً
حتفاظ بسرية رقمه المعطى له يكية )الممغنطة( عليه الاالبلاست يستعمل البطاقات

كن استعمال البطاقة من شخص لقبول دخوله والقيام بالعمليات المصرفية، وإلا أم
إذ يجب تأمين وحماية المفتاح  ،، وكذلك الأمر في التوقيعات الرقميةأجنبي

 ا.يًّالخصوصي وإبقائه سرّ
 

تبديل أو تعديل  مع إمكانية كشف أيّ به قعلّرتباط التوقيع بالسند الذي يتا: ارابعً
 الإلكترونيالتوقيع في بيانات 

سلامة المعلومات التي ، والإلكترونيالتوقيع يتناول هذا الشرط مسألة سلامة 
 الإلكترونيمستند على التوقيع الا، حيث إذا تم إلكترونيًّصاحب التوقيع يوقع عليها 

  .(3)ببعضهما اا وثيقًارتباطًسلامة التوقيع مرتبطين سلامته و فإنّ

                                                 
ص  مرجع سابق، ي النظم القانونية المقارنة،التوقيع الإلكتروني ف عبد الفتاح بيومي حجازي، 1

444. 
 .2001لسنة  الأونسيترال النموذجي ننوقا( البند "ب" من 6/3المادة ) 2
 .136علاء محمد نصيرات، مرجع سابق، ص  3
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التوقيع تغيير في  إذا كان أيّ" (1)يجذوالنمنسيترال ن الأوونقاعليه  وهو ما نصّ
 ."كتشافللا يجري بعد حدوث التوقيع قابلًا الإلكتروني

لومات تأكيد سلامة المع وا هالفقرة "د" كان الغرض من اشتراط التوقيع قانونيًّ
تغيير يجري في تلك المعلومات بعد وقت التوقيع  ان أيّكق بها التوقيع، والتي يتعلّ

 كتشاف".للا قابلًا
، يتلاءم مع اخاصًّ اله طابعً الإلكترونيفي السند  الإلكترونيالتوقيع وتضمين 

وس بين البيانات لا يوجد اتصال محس الإلكترونيالتوقيع ففي  الإلكترونيةالبيئة 
 فكلّ ،بين الدعامة التي يظهران فيهاينهما، ووبيانات التوقيع فيما ب المكونة للكتابة

يمكن  امنطقيًّ ابد من ارتباطهما ارتباطً منها كيان معلوماتي مستقل، لكن مع ذلك لا
والتعبير عن إرادته في قبوله بمضمون السند، مع إمكانية  من تحديد هوية الموقع

اط لا يسمح بإجراء رتبلحظة، كما أن هذا الا تغيير في التوقيع في أيّ الكشف عن أيّ
  .(2)اث تغيير على التوقيعحدإتعديل في السند الموقع دون 

 

 .  الإلكتروني: الاستيثاق من مضمون المحرر اخامسً
جل الاعتراف القرانوني  أتوافر موثوقية الوسيلة المستخدمة في التوقيع من  يجب

الإثبات، حيث  ، ومنحه الحجية المقررة للتوقيع الخطي في مجالالإلكترونيالتوقيع ب
ن يثبت عكرس  أ إلىافتراض موثوقية هذه الوسيلة " (3)القانون المدني الفرنسي أشار

، ويضرمن  د بموجبه هوية الموقرع الذي تتحدّ الإلكترونيالتوقيع  إنشاءذلك، بمجرد 

                                                 
 .2001لسنة  الأونسيترال النموذجي ننوقا" من (  بند "د" الفقرة "ج6/3المادة ) 1
 .137ص  علاء محمد نصيرات، مرجع سابق، 2
 .( مدني فرنسي4 /1316المادة ) 3
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دها مرسوم يصردر عرن مجلرس الدولرة     سلامة المحرر، وذلك بالشروط التي يحدّ
قصود بالموثوقية، وإنما وضرع  الم إلىص أنه لم يشر الفرنسي، ويلاحظ على هذا الن

بافتراض موثوقية الطريقة المستخدمة في التوقيع بقدر استيفائها للشروط التري   ةقرين
شك أن هذا النص يعكس تخوف المشرع من مرنح   يحددها المرسوم المنوه عنه، ولا

 .الإلكترونيثقة مطلقة لنظام تصديق خاص بمقدمي خدمات التصديق 
بتراريخ   الفرنسري  د المرسوم الصادر عن مجلرس الدولرة  أكّذاته الاتجاه ي وف

من القرانون الفرنسري علرى     (1316/4)م بشأن تطبيق نص المادة 30/3/2001
أن يثبت عكس ذلك،  إلى الإلكترونيالتوقيع افتراض موثوقية الوسيلة المستخدمة في 

علرى   عد من ذلك حين نرصّ هذا المرسوم لم يكتف بهذا الحد، وإنما ذهب أب غير أنّ
 اإلكترونيًّر  اتوقيعًص في أن تنشأ هذه الوسيلة شروط موثوقية تلك الوسيلة التي تتلخّ

بالموقع، وأن ينشأ بواسطة وسائل يمكن أن يحتفظ  ا، وضرورة أن يكون خاصًّامؤمنً
بها الموقع تحت سيطرته، وأن يكفل رابطه مع المحرر المتصل بره بحيرث يمكرن    

، ثم أوجب المرسوم السالف الرذكر أن ينشرأ   (1)يل لاحق على المحررتعد كشف أيّ
مأمونة، ومنظومرة   إلكترونيتوقيع  إنشاءالمؤمن بفضل منظومة  الإلكترونيالتوقيع 

 .د على استخدام شهادة تصديق مؤهلةتعتم الإلكترونيالتوقيع ق من صحة للتحقّ
ثوقيرة لا تررتبط إلا   المو ةن أحكام النصوص المذكورة أن قرينضح موهكذا يتّ

التوقيع الذي يستوفي المقتضيات القانونية الواردة فري   :أي ؛مؤمن إلكترونيبتوقيع 
، (2)المرسوم المشار إليه المنفذة لهرا من القانون المدني ونصوص  (1316/4)المادة 

                                                 
 .م2001/ 272رسوم مجلس الدولة رقم المادة الأولى الفقرة الثانية من م 1
 .م2001/ 272سوم مجلس الدولة الفرنسي رقم مر 2
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نره عرديم الفائردة    أالمؤمن معيب فلا يعني ذلك  الإلكترونيالتوقيع ا إذا ثبت أن أمّ
نه يمكن أن يأخذ أ إلىالفقه انقسم حيال هذه المسالة، فالبعض ذهب  ية، غير أنّالقانون

، والحكم ذاته ينطبق على التوقيع البسيط، فبرالرغم مرن   (1)قيمة مبدأ الثبوت بالكتابة
 نّيأخذ حكم مبدأ ثبوت بالكتابة، لأنه إالتكافؤ مع التوقيع الخطي، ف ةعه بقرينعدم تمتّ
 ن يكون عديم القيمة القانونية، ويمكن حينئذ أن يستكمل بأيّأكن عماله ولا يمإالأولى 
أن يترك تقردير حجيرة    الآخرثبات كالبينة والقرائن، في حين يرى البعض إوسيلة 
المعيب وما يتوافر فيه مرن عناصرر أمران لسرلطة القاضري       الإلكترونيالتوقيع 
ا قضت بره المرادة   ا على م، في ضوء ظروف كل حالة على حدة، قياسً(2)التقديرية

ن المرسروم  أخاصرة  وبالجديدة من قانون المرافعات المدنية الفرنسي،  (1 /228)
 13بي الصادر في وأحكامه من التوجيه الأور مستمدم 30/3/2001الصادر بتاريخ 

لك التوجيره يلرزم   ذ ، وأنّالإلكترونيةم بشأن الإطار العام للتوقيعات 1999ديسمبر 
التوقيرع  بعدم إنكار القيمة القانونيرة لوسريلة    -من بينهموفرنسا  -الدول الأعضاء

، أو لا الإلكترونري وحجيتها في الإثبات لمجرد أنها وردت في الشركل   الإلكتروني
تعتمد على شهادة تصديق مؤهلة، أو صادرة بواسطة مقدم خدمات غير معتمرد، أو  

 .من التوجيه "نية"المادة الثا إلكترونيتوقيع  إنشاءلأنه لم ينشأ بواسطة منظومة 
                                                 

، منشأة إثبات التعاقد الإلكترونى عبر الإنترنت: دراسة مقارنةمر محمد سليمان الدمياطى، ات  1
في  يمكننا تعريف مبدأ الثبوت بالكتابة كما عرفه قانون الإثبات.418ص م، 2009المعارف، 

ود فيما كان يجب بأنه يجوز الإثبات بشهادة الشه 37ة المادالمعاملات المدنية والتجارية في 
كتابة تصدر من الخصم  إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كلّ إثباته بالكتابة
 شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال.ويكون من 

 . لسابقتامر محمد سليمان الدمياطى، المرجع ا 2
 



 -121-  
 
 

للشروط الواردة في الفقرتين  االمؤمن مستوفيً الإلكترونيالتوقيع باختصار متى كان 
مردني، وأحكرام المرسروم الصرادر بتراريخ       (4/ 1316)المادة  الأولى والثانية من

فري   الإلكترونيالتوقيع ، فهذه المادة الأخيرة موضع التطبيقم بشأن وضع 30/3/2001
 إنشراء خير هذا وقد استلزم هذا المرسوم الأ للثقة، ا بالأمان ومحلاًّن موجبًهذه الحالة يكو

 ذاتره  الوقت يا تناول ف، كمالإلكترونيالتوقيع بتقديم خدمات التصديق على  جهة تختصّ
 ولياتها.ؤد نظام عملها، والتزاماتها ومسحدّحكام تجملة من الأ

 

 الإلكترونيشروط سلامة التوقيع : الفرع الثاني
 

مانه ة تضمن سلامته وأعدة شروط عامّ الإلكترونيالتوقيع ن تتوافر في أيجب 
أن يكون فيجب ا ، وذلك حتى يمكن الاعتداد به قانونًوبعده عن يد العبث والتزوير

شخصية الموقع وتمييزها  ، بحيث يسمح بتحديدد بها يتفرّطابعً الإلكترونيللتوقيع 
أن تضمن التقنية المستخدمة و ،تضمن ذلك ةلك باستخدام تقنية آمن، وذعن غيرها

 الإلكترونيالتوقيع أن يرتبط لا بد بالتصرف القانوني المرتبط به بل وقع صلة الم
، ويتم ذلك عن طريق سيطرة الموقع على الوسيط بالموقع وحده دون غيره

وذلك بتوفير وسيلة  ،الإلكترونيضرورة الحفاظ على صحة المحرر ، والإلكتروني
الوارد  الإلكترونيالتوقيع ر أو في تعديل أو تبديل في بيانات المحرّ لكشف أيّ

 . (1)عليه
ل موضوعي، يتمثّشكلي و :من خلال عنصرينالاستدلال على التوقيع يكون  إنّ

ا كانت هذه العلامة، مميزة وخاصة بصاحبها أيًّ التوقيع علامةالعنصر الشكلي في أن 

                                                 
 .20مرجع سابق، ص أسامة روبي عبد العزيز الروبي،  1
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ص في أن للتوقيع قانونية، وهو الأهم، فيتلخّا العنصر الموضوعي أو الوظيفة الأمّ
تحديد هوية صاحب السند، وموافقة الموقع عليه واتجاه  :هما ،وظيفه ذات بعدين

 .(1)هذا السند ىا لمحتوإرادته للالتزام بموجبات مضمونه أو إذعانه شخصيًّ
لعقود وإبرام ا الماليةوإتمام المعاملات  الحديثة الإلكترونيةوفي مجال التعاملات 

ل في كثير ، لم يعد التوقيع التقليدي يتلاءم مع مستجدات التطور الحاصالإنترنتعبر 
معظم المعاملات تتم بواسطة وسائل الاتصال الحديثة  نّإإذ  ،من مجالات التعامل

، لذا كان من الإلكترونيةوالمحررات  الإلكترونية الكتابةمعتمدة في ذلك على 
من أطراف التعاقد بواسطة توقيع يتناسب مع  الضروري توثيق هذه المحررات

هذا  فإنّ ،كنا بالتوقيع التقليدي أو الكتابيطبيعة الوسط، ويرى البعض أننا إذا تمسّ
الأمر الذي  ،الإنترنتالتي تجري عبر  التجارية الأنشطة ف معظم أو كلّيعني توقّ

التوقيع قبول  لذلك يجب .د بانهيارهويهدّ ،قتصاد العالميضربة في عصب الا يعدّ
فالتوقيع  ،بيفي الإثبات مثله مثل التوقيع الكتا القانونيةوإعطاءه الحجية  الإلكتروني

لنصوص قانون الإثبات الحالي لا يستوعب أساليب التعامل  ابالمعنى المفهوم وفقً
 ومن ثمّ ،لهذا كان من الضروري الأخذ بتوقيع يتناسب مع طبيعة الوسط ،الحديثة
 .(2)لإلكترونياالتوقيع وجد 

 

 
 

                                                 
 .139ص  ،م2002 ،بيروت ،الإثبات الإلكتروني، وسيم شفيق الحجار 1
كلية ، مؤتمر الكمبيوتر والقانون، ي الإثباتة التوقيع الإلكتروني فحجي ىمد، محمد المرسي زهرة 2
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 ونطاقه الإلكترونيالتوقيع توثيق ضوابط  ي:المطلب الثان
 

بد من وجود جهة  لا ،بطريقة آمنة وموثوقة الإلكترونيالتوقيع ستخدام لايفرض 
ذلك عن طريق جهات التوثيق التي  يتمّبها، لربط شخص أو كيان بالتوقيع، وموثوق 

 انادًسرت ان شخص معريّ  إلى الإلكترونيع التوقيلإثبات نسبة  تصدر شهادات التوثيق،
 .(1)فق عليها بين الأطرافإجراءات التوثيق المعتمدة، أو المتّ إلى

يطررأ  لم  الإلكترونيالتوقيع  ق من أنّالغرض من إجراءات التوثيق هو التحقّو
ية القانونيرة  الحج الإلكترونيالتوقيع إعطاء  إلىي هو ما يؤدّتعديل أو تغيير، و عليه

تكون جهات التوثيق مسؤولة عن صحة المعلومرات  و ،(2)الغيرجهة أطرافه وفي موا
 .الإلكترونيالتوقيع عن صحة الربط بين الموقع وو ،رهاالموثقة بالشهادات التي تصد

 

 الإلكترونيتوثيق التوقيع ضوابط  ل:الفرع الأو
 

 غير المصادق على صحته من جهرات  الإلكترونيالتوقيع  أنّ إلىتجدر الإشارة 
تمتعه بالآثار القانونيرة للتوقيرع   قوته الثبوتية لإعطائه الحجية و التصديق، لا تنعدم

بتوثيق التوقيع  فة بتحديدالمكلّالمصادقة الجهة  وعليه يجب أن تنظم هيئات ،الصحيح
 يمرر الرذ  الأ ،ضمان دنىأوسيلة لا توفر  يفراد فقة الأثذ لا يتصور إ، الإلكتروني

 ي.  وص بشكلها الحالمن تفعيل هذه النص يحدّ

                                                 
 .197ص و 196ص  ،مرجع سابق ،اهيمخالد ممدوح إبر 1
 .126، ص علاء محمد نصيرات، مرجع سابق  2
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، وفي سبيل الإلكترونيالتوقيع ت على الأخذ بالتشريعات التي نصّ يلاحظ أنّو
كما ، (1)ضفاء صفة أو عنصر الأمان عليه اتخذت وسائل تضمن ثقة المتعاملين بهاإ

ذا نه لا محل لهذه القوة إلا إأجعلت لها قوة في الإثبات مساوية للتوقيع التقليدي، غير 
لهدف أصدرت ا، ولتحقيق هذا وسلامته التوقيع ابط تكفل ضمان صحةوافرت ضوت

 الواجب اتخاذها بشأن استخدام الإجراءاتن الضوابط ولوائح إدارية تتضمّقوانين و
 : (2)ييأتل هذه الضوابط فيما ، وتتمثّوتوثيقه الإلكترونيالتوقيع 

 

 :الضوابط الفنية العامة .1
، فيجب أن الإلكترونيالتوقيع افر في هناك عدة ضوابط فنية عامة يجب أن تتو

غيره، كما يجب ألا يكون قد  بالشخص وحده ولا يشاركه فيه ايكون التوقيع خاصًّ
قدر  لو من صاحبه، وعلة ذلك هي كفالة أكبرستخدام هذا التوقيع من قبل حتى اسبق 

 كتابة بأنّ ويجب على الشخص صاحب التوقيع أن يقرّ من السرية على هذا التوقيع،
ويتساوى مع توقيعه بخط اليد من حيث الأثر  املزم قانونً الإلكترونيتوقيعه 

مرة يضع فيها الشخص توقيعه  هذا الإقرار غير لازم في كلّ القانوني، غير أنّ
أن تطلب من صاحب  الإلكترونيالتوقيع ويجوز للهيئة المسؤولة عن  .الإلكتروني

ن، وفي هذه الحالة فإنه ة تصرف معيّالتوقيع أن يقدم شهادة بصحة توقيعه بمناسب

                                                 
 ،داريةالمنظمة العربية للتنمية الا ،يع الإلكتروني وحجيته في الإثباتالتوق ،فيصل سعيد الغريب  1

 .243ص، م2005
، منشور على -دراسة مقارنة-ة الجنائية للمستند الإلكتروني ، الحماينأشرف توفيق شمس الدي 2

-02-14تاريخ الاطلاع  http://www.startimes.com/?t=17717139الموقع الإلكتروني 
 .م2017
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يجب عليه تقديمها، ويخضع التزوير في هذه الشهادة للقواعد العامة في جريمة 
 التزوير.

 

 : الضوابط الفنية الخاصة .2
ضوابط فنية خاصة للتوقيع  دوجتضوابط العامة سالفة الذكر، فإنه جوار ال إلى

ره من أمن حسب ما توفّآخر ب إلىوهي تختلف من نظام تشريعي  ،الإلكتروني
 رقلة هذه المعاملات من جهة أخرى،وسلامة المعاملات من ناحية، ومرونة وعدم ع

ا، ويلاحظ إلكترونيًّ أم سجلاًّ ابتشفير المستند، سواء أكان توقيعًصل هذه الضوابط وتتّ
 أن يتم تشفير الرسالة المنسوبة الإلكترونيةأنه لا يكفي لضمان سلامة إتمام المعاملة 

مضمونها  د من نسبة هذه الرسالة لهذا الشخص، وأنّن، وإنما يجب التأكّلشخص معيّ
 .ض لتبديل أو تشويهلم يتعرّ

 

 الإلكترونيالتوقيع نطاق حجية  :الفرع الثاني
 

إدراج  الإلكترونري برالتوقيع   ةخاصمعظم الدول التي أصدرت تشريعات  قامت
التوقيرع  لرم تقبرل فيهرا    خرجت من نطاقها بعض المعراملات، و أشروط خاصة 

كانت مستوفية لكافة الشروط، واقتصررت علرى الربعض     لوحتررى  الإلكتروني
 :وذلك على التفصيل الآتي ،الآخر

يقبل فيها موقف المشرع الإماراتي والتشريعات المقارنة من المعاملات التي  .1
 :الإلكترونيالتوقيع 
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قانون يسري " أنه (1)علىبي لإمارة د الإلكترونيةالمعاملات والتجارة قانون  نصّ
ذات العلاقة  الإلكترونيةعلى السجلات والتواقيع  الإلكترونيةالمعاملات والتجارة 
 ."الإلكترونيةبالمعاملات والتجارة 

في المواد  ، قد نصّالإلكترونيالتوقيع القانون المصري الخاص ب في حين أنّ
الإثبات المنصوص عليها في له الحجية في  الإلكترونيالتوقيع  على أنّ (15 ،14)

الإدارية فقط، ولم المعاملات التجارية والمدنية و استخدامه في قانون الإثبات إذا ما تمّ
ى التي تخرج عن خرالأعلى حجيته في الإثبات إذا استخدم في المعاملات  ينصّ
 .(2)الإداريةق المعاملات المدنية والتجارية ونطا

في أحكام  الإلكترونيالتوقيع نطاق استخدام د لذا نرى أن المشرع المصري حدّ
وذلك في  ،الإلكترونيالتوقيع  ىفي المواد المدنية والتجارية عل قانون الإثبات

نطاق من حيث الع في هذا وهو بذلك يكون قد توسّ ،المعملات المدنية والتجارية
يث دها من جانب آخر من حالمعاملات التي تنصرف إليها هذه الحجية إلا أنه حدّ

ق وعلّ ،النطاق في حدود الحجية المقررة للتوقيعات في المواد المدنية والتجارية
تمامه الشروط المنصوص عليها في إنشائه وإأن يراعي في  ىسريان هذه الحجية عل

وذلك ، اللائحة التنفيذية لهذا القانون دهاهذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحدّ
فقد  ،الإلكترونيالتوقيع استخدام  التشريعات حول نطاق ح وجود خلاف بينيوضّ
 منها من أقرّي المعاملات المدنية والتجارية فقط، واستخدامه ف ت بعض الدولأقرّ

                                                 
 .بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي 2002لسنة  2لقانون رقم من ا 5المادة  1
دار الفكر  التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات، ممدوح محمد الجنبيهي، منيرمحمد الجنبيهي، 2

 .96ص ، م2005، الإسكندرية الجامعي،
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فالتشريع  ،ثنينجمع بين الا المعاملات مع الجهات الحكومية، ومنها مناستخدامه في 
المؤسسات الحكومية و فتح المجال أمام الدوائر إلىعمدا  الإماراتيالأمريكي و

نجاز المعاملات المختلفة التي تدخل إ في الإلكترونيةالرسمية، لاستخدام الوسائل 
يعرف بمصطلح الحكومة  هو ماها، وذلك بصورة كلية أو جزئية، وتضمن نشاطا

مها عن طريق الوسائل نجاز معظم الخدمات التي تقدّإحيث يمكن  ،الإلكترونية
، الإلكترونيةفي أداء الخدمة  الإلكترونيالتوقيع لها تستخدم يجع ، وهو ماالإلكترونية

 حتى تكون هذه المعاملات كاملة من الناحية القانونية. 
 

 الإلكترونيأن قواعده تطبق عندما يستخدم التوقيع  قانون الأونيسترال قد أقرّ إنّ
بذلك جعله حجة في الإثبات التجاري فقط، أخذا  :أي ؛في سياق الأنشطة التجارية

 .(1)بالمفهوم الواسع للمصطلح "تجاري"
 

في المعاملات  الإلكترونيالتوقيع على اعتراف معظم التشريعات بسريان  فضلًا
 ، وهو ما يشرمل جميرع  الإلكترونيةجرائها بالوسائل إفق فيها الأطراف على يتّ لتيا

ى التجارية في غياب ما يستثنيها برنص قرانوني، وذلرك متر    المعاملات المدنيرة و
    .(2)اشترطها القانون التيلجميع الشروط والأوضاع  الإلكترونيالتوقيع استوفى 

                                                 
 .لنموذجي بشأن التوقيع الإلكترونيا الأونسيترالقانون  1
 .164 ،162ص  ،مرجع سابق حمد نصيرات،علاء م 2
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فيها  لا يقبل التيالمعاملات موقف المشرع الإماراتي والتشريعات المقارنة من  .2
 :الإلكترونيالتوقيع 

يسري قانون "أنه  (1)علىلإمارة دبي  الإلكترونيةالمعاملات والتجارة قانون  نصّ
ذات العلاقرة   الإلكترونيرة على السجلات والتواقيع  الإلكترونيةالمعاملات والتجارة 
المعراملات   (2)، ويستثنى من أحكام هرذا القرانون  الإلكترونيةبالمعاملات والتجارة 

والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا، وسرندات ملكيرة   
المعاملات التي تتعلق ببيع وشرراء  و ،، والسندات القابلة للتداولالأموال غير المنقولة

 ،الأموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدد تزيرد علرى عشرر سرنوات    
مستند يتطلب القانون تصديقه أمام الكاتب  أيّو ،ة حقوق أخرى متعلقة بهاوتسجيل أيّ

 .العدل
يسرري هرذا   " (3)لات بنصه عليهااستثنى بعض المعاما القانون السعودي فقد أمّ

التعاملات المتعلقة ويستثنى من أحكامه  الإلكترونية النظام على التعاملات والتوقيعات
 ،إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة علرى العقرار  ، والشخصية بالأحوال

                                                 
 .بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي 2002( لسنة 2( من القانون رقم )5المادة ) 1
مجدي أحمد عزام، المحامي بالنقض والإدارية العليا محاضر بمعهد المحاماة بالإسكندرية دراسات 2 

المحامين العرب المنتدى  ىة بدار الكتب، منتدلعليا في القانون صاحب إصدارات قانونية مسج
عن الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية في القوانين العربية  العام بحث

 م.2017-2-20 :تاريخ الاطلاع عليه ي،منشور على الموقع الإلكترون ""دراسة مقارنة
http://www.mohamoon.com/MONTADA/Default.aspx?Action=Display&ID=

117932&Type=3    
 .( من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي3المادة ) 3
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 ولة عن هذه التعراملات مرا يسرمح بإجرائهرا    ؤوذلك ما لم يصدر من الجهة المس
 .، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الوزارةاإلكترونيًّ

 للدوائر أجاز الإلكترونيةفي نظام التعاملات  المنظم السعودي أنّ فالملاحظ
 ما فإذا ة،إلكتروني منها بوسائل ءًاجز أو اجميعً معاملاتها إجراء والرسمية الحكومية

 هذه على سوف ينطبق يةالإلكترون نظام التعاملات فإنّ بذلك الدوائر ىحدإ قامت
 مدني، وعليه مأ تجاري طابع ذات المعاملات هذه كانت وسواء ا،جميعً المعاملات

شطة الأن على فقط الإلكترونية التعاملات نظام سريان ديحدّ المنظم السعودي لم فإنّ
 يعد وهذا تخصيص، دون اعامًّ النص جاء بل ترالياليونس قانون فعل كما ،ةالتجاري
 وبدأ حديثا، ظهرت التي الإلكترونية الحكومة نحو التوجه سياق في المنظم من اتوسعً

 الحكومة طريق عن تتم التي المعاملات نّإ وحيث العالم، من دول كثير في تطبيقها
 الجهات من توثيق بشهادة المدعم الإلكترونيالتوقيع استخدام  إلى تحتاج الإلكترونية

 الخدمة يتؤدّ التي الحكومية والجهة معها،المتعامل  شخص من قللتحقّ ةالمختصّ
 .(1)قانونية إجراءاتها حتى تكون الإلكترونيالتوقيع  استخدام إلىا أيضً بحاجة

 الرسمية السندات تنظيم أنّ الإلكترونيةنظام التعاملات  من الملاحظ فإنّ كذلك
 الدوائر اعتماد بمدى الإمكانية قرن هذه قد السعودي المنظم أن إلا جائز عام كأصل

 ضوابط وفق ذلك فأجاز المنظم ها،وتنظيم اإلكترونيًّ معاملاتهم إجراء على الحكومية
 أعلنت إذا ا، وبالتالي،إلكترونيًّ سنداتها بتنظيم الحكومية الدوائر ىحدإ تقوم بأن معينة

                                                 
 .بعدها وما ، 162ص، مرجع سابق علاء محمد نصيرات، 1
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 ذلك جائز فإنّ اإلكترونيًّ الرسمية معاملاتها بإتمام رغبتها الرسمية الدوائر ىحدإ
 .(1)عام كأصل اقانونً

 من المنظم التي استثناها المعاملات من المعاملة هذه تكون لّاأ شرط ذلك وكلّ 
 إبرام في ختيارالا حرية للأطراف السعودي ترك المنظم نالملاحظ أ ومن ،التوقيع
 الإلكترونية الوسائل ختيارا على الأطراف ما اتفق فإذا ة،إلكتروني بوسائل عقودهم
 إثبات لهما يجوز لا وبالتالي لهم، ايكون ملزمً الاتفاق هذا تفاقهم فإنّا لإثبات كوسيلة

 شريعة المتعاقدين. العقد لقاعدة  إعمالًا الوسيلة هذه بغير الاتفاق هذا
 هناك نرى السعودي الإلكترونيةنظام التعاملات  من (3) المادة من خلال نصّ

من ضمنها التعاملات  ةرونيإلكت بوسائل التعامل من المستثناة للمعاملات احصرً
 ر،لتصرفات الواردة على العقامن ا ةعانوالصكوك الم .الشخصية قة بالأحوالالمتعلّ

 الحكومية الدوائر معظم إلى الإلكتروني الحاسوب دخول راعى أن النظام رىأو
 المعاملات تخزين يتم إذ وغيرهما، الترخيص الداخلية وسلطة ووزارة ،مكالمحاك
 .وقت أيّ في إليها الرجوع بحيث يمكن الجهاز داخل هاوحفظ والقضايا
قانون المعاملات  أحكام تسري لا" أنه (2)على ا القانون الأردني فنصّأمّ

 بشكل خاصة لتشريعات اوفقً تنظم التي والوثائق والمستندات العقود على الإلكترونية
 وتعديل الوقف شاءإن، ووتعديلها الوصية إنشاء ومنها بإجراءات محددة تتم أو نمعيّ

 المتعلقة الوكالات ذلك في بما المنقولة غير بالأموال التصرف معاملاتو ،شروطه
 بهذه الخاصة الإيجار عقود باستثناء عليها العينية الحقوق إنشاءملكيتها و وسندات بها

                                                 
 .28ص ،قإيناس الخالدي، مرجع ساب 1

 .( من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني6مادة )ال 2
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 قةالمتعلّ الإشعارات، والشخصية بالأحوال قةالمتعلّ والمعاملات الوكالات، والأموال
 ،الحياة والتأمين على الصحي والتأمين والكهرباء المياه خدمات عقود فسخ أو ءبإلغا

 الأوراقو ،المحاكم وقرارات القضائية التبليغ وإشعارات والمرافعات الدعاوى لوائحو
 ا لقانوناستنادً المختصة الجهات عن تصدر خاصة تعليمات عليه تتنصّ ما إلا المالية

 ."عولالمف النافذ المالية الأوراق
 وسائل إطار من المعاملات بعض استثنى الأردني المشرع أنّ النص هذا من يلاحظ

 القانونية والأوضاع الشروط لكافة مستوفية كانت لو حتى صريح بنص التكنولوجيا الحديثة
 الحصر، لا المثال سبيل على المعاملات هذه ذكر المشرع اأيضً عليها القانون، نص التي
 تتعلق ولا عام بشكل الأفراد حقوق تمس لأنهاا نظرً ذه الاستثناءاته المشرع أورد فقد

 من حال بأي يمكن فلا توفي ذلك بعد ثم وصية إنشاءب الذي يقوم فالشخص فردية، بعلاقات
 السند على الوارد الإلكتروني توقيعه صحة مدى معرفة إلى التوصل من نيتمكّ أن الأحوال

التوقيع  أنواع من نوع من أكثر استخداميمكن  أنه خاصةوب توفي، كونه الإلكتروني
 الأمر وكذلك العملية، من الناحية المعاملات هذه مثل لخطورة إضافة الإلكتروني

   .(1)للوقف بالنسبة
 المنقولة الأموال كبيع أفراد المجتمع من واسعة بشريحة تتعلق المعاملات هذه إنّ

 والكهرباء المياه لعقود اشتراك النسبةب الأمر وكذلك الخاصة، أو العامة الوكالات أو
 من المشرع باستثنائها قام وخطورتها المعاملات هذه مثل ولأهمية وبالتالي وغيرها،

أو  لإنشائها الإلكترونية الوسائل استخدام إمكانية عدم وبالتالي ،عليها القانون تطبيق
 المشرع كحال ىخرالأ الدول تشريعات من الكثير حال هو كما إثباتها، أو تعديلها

                                                 
 مصارفه في التغير أو الوقف يتم "أنه على الأردني المدني القانون من (1237)المادة  تنص 1

 ."الشرعية للأحكام اوفقً المختصة المحكمة لدى رسمي بإشهار وشروطه
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 المعاملات تطبيق قانون من القانونية الأوضاع هذه بعض استثنى دبي الذي بإمارة
 يمكن الإلكترونية الكتابة أن واعتبر ذلك تجاوز فقد المشرع الفرنسي اأمّ عليها،

 أو الأرض كبيع الشكلية فيها تشترط التي التصرفات القانونية إبرام في اعتمادها
   .(1)السيارة

 قانون أحكام تطبيق من المعاملات هذه استثنى قد الأردني المشرع~ أن البعض ىوير
 الاتجاه بأنّ ذلك رًاومبرّ هابحقّ خاص نصّ يرد لم ما أو تًا،مؤقّ عليها الإلكترونيةالمعاملات 

 قبول الممكن من أنه :أي ؛واضحة إشارة ذلك إلى يشير الإلكترونية مشروع الحكومة إلى
 قيام من بد لا أنها لافتً المستقبل، في إلكتروني بشكل وغيرها المعاملاتهذه  مثل إجراء

 وذلك ة،إلكتروني بطريقة المعاملة إجراء عملية تتم حتى دةمحدّ تباع إجراءاتاب الحكومة
 هذه مثل إجراء وطريقة به، تتم الذي والشكل المعاملة، مثل هذه إجراء إليه حإيضاب

 الرقابة وإجراءات لإثباته، توثيقه وطريقة المطلوب، كترونيالإلالتوقيع  ونوع المعاملات،
 . (2)نصوصه تعديل لغايات
إلى إخراج بعض أصناف المعاملات في  الأجنبية قد عمدت معظم التشريعاتلو

فات التي تسرتوجب  زة  في ذلك على التصرّ، مركّالإلكترونينطاق استخدام التوقيع 
 .الماليةلى معاملات الأوراق بالإضافة إ ،الشكلية الخاصة لإتمامها

القانون الفيدرالي للولايات المتحردة الأمريكيرة الخراص برالتوقيع      إذ نجد أنّ
جاء فيه أن هرذا   م2000في مجال التجارة العالمية والقومية الصادر في  الإلكتروني

                                                 
  .بعدها وما 101 ص سابق، مرجع النوافلة،يوسف أحمد  1

 الفكر دار الثاني، الكتاب الإلكترونية، العربية التجارة في مقدمة ،حجازيعبد الفتاح بيومي  2

 . بعدها وما  62 ص ،م2003 الإسكندرية، الجامعي،
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القانون، لا يطبق في إنشاء وتنفيذ الوصايا وشهادات منح الثقرة والتبنري والطرلاق    
 ر المتعلقة بالأسرة، نزع الحيازة وإنهاء الرهون.والأمو
ر عدم تطبيق التوقيع فقد قرّ م13/12/1999بي الصادر في وا التوجيه الأورأمّ

على العقود المنشئة والناقلة لحقوق عقارية فيما عردا حقروق الإيجرار،     الإلكتروني
العقود التي كفالة ولًا من المحاكم والسلطات العامة، وعقود الوالعقود التي تتطلب تدخّ

، الرزواج  ،ميراث مثل الوصية، الهبرة، الطرلاق  أو قانون ال يحكمها قانون الأسرة
 .(1)التبني
 فإنره  الإلكترونيرة  التجارة بخصوص النموذجيالأونسيترال  لقانون بالنسبة اأمّ
 مرا نرصّ   خرلال  من يستنبط من وهذا ،اتحديدً التجارية على المعاملات فقط يطبق
 بيانات رسالة شكل في يكون المعاملات من نوع أيّ على القانون هذا طبق"ين (2)عليه

 ."تجارية سياق أنشطة في مستخدمة
 

                                                 
، منشور على الموقع الشكلية في عقود الإنترنت والتجارة الإلكترونية، براهيمإخالد ممدوح  1

 .م2017-2- 20 :تاريخ الاطلاع عليهالإلكتروني، 
 http://kenanaonline.com/users/KhaledMamdouh/posts/77862 

 .قانون الأونسيترال النموذجي بخصوص التجارة الإلكترونيةمن  (1المادة ) 2
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 :تمهيد وتقسيم

ة علرى التعراملات   آثرار مهمّر   الإلكترونري التوقيع بنظام  على الأخذب يترتّ
تي يكون طرفها الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة، إذ والتصرفات القانونية، ال

أن يدخلوا في  سيكون بمقدور المستهلك ورجال الأعمال والسلطات العامة في الدولة،
 وا، كما لرو كران  الإلكترونيالتوقيع ستخدام ات تعاقدية وفي إجراء تعاملاتهم باتفاقا

وسوف نتناول في هذا  خط اليد،ية والتوقيعات المحررة بيستخدمون المستندات الورق
مرن   وتطبيقاتره  الإلكترونيالتوقيع المبحث الآثار المترتبة على توافر شروط حجية 

 :يينتالمطلبين الآخلال 
 الإلكترونيالتوقيع آثار : المطلب الأول

 الإلكترونيتطبيقات التوقيع  الثاني:المطلب 
 

 الإلكترونيالتوقيع آثار : المطلب الأول
 

كبديل للتوقيع  الإلكترونيالتوقيع دياد التعامل بالوسائل الحديثة لتقنيات لاز نتيجةً
من عدم اليقين في  الحدّ إلىإيجاد إطار قانوني يهدف  إلى، ظهرت الحاجة التقليدي

الأثر القانوني الذي ينتج عن استخدام هذه التقنيات، والذي يتطلب إيجاد نصوص 
نين المقارنة نجد أنه . وفي غالبية القوات الحديثةدة تتعامل مع هذه التقنياقانونية موحّ

يع ع به التوقحجية تعادل ما يتمتّ الإلكترونيالتوقيع توجد نصوص خاصة تعطي 
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 رمحرّ على الإلكترونيالتوقيع  وجود أن النصوص هذه اعتبرت حيث ،تقليديال
 كامل المستند أو المحرر هذا على ويضفي بالغرض يفي القانون التوقيع فيه يشترط
 .(1)المشرع يتطلبها ويشترطها التي الحجية

سلطة  في الإثبات، فإنّ الإلكترونيالتوقيع في ضوء اعتراف المشرع بحجية 
التوقيع وب الإلكترونيةصت والتزم بالأخذ بالمحررات القاضي التقديرية قد تقلّ

 .انونًما توافرت شروطه المتطلبة قاكدليل إثبات له كامل الحجية متى  الإلكتروني
حجيته شريطة  الإلكترونيتقنين قواعد تكفل للتوقيع  إلىومن هنا ظهرت الحاجة 

 .ر الشروط التي تطلبها المشرع فيهتواف
يكون للتعاملات " (2)على أنهالسعودي  الإلكترونينظام التعاملات  وقد نصّ

قابليتها تها أو حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحّ الإلكترونيةوالسجلات والتوقيعات 
، بشرط أن إلكترونيبشكل  –اا أو جزئيًّكليًّ–ت منع تنفيذها بسبب أنها تمّللتنفيذ، ولا 

بحسب الشروط المنصوص  الإلكترونيةتتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات 
 ."عليها في هذا النظام

ج من لا تفقد المعلومات التي تنت))على أنه ذاتها المادة  ( من2ت الفقرة )نصّ كما
 اكان الاطلاع على تفاصيلها متاحً حجيتها أو قابليتها للتنفيذ، متى الإلكترونيالتعامل 

                                                 
، انظر 444ص  ،الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، مرجع سابق عبد 1

دراسة مقارنة  ،يع الإلكتروني في التشريعات الخليجيةعادل رمضان الأبيوكي، التوق: اأيضً
لورنس محمد  :اا بعدها، انظر أيضًوم 40 ص، م2009المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 

 وما بعدها. 154عبيدات، مرجع سابق. ص
 .( من نظام التعاملات الإلكتروني السعودي5( من المادة )1الفقرة ) 2
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كيفية الاطلاع  إلى، وأُشير الخاصة بمنشئها الإلكترونيةضمن منظومة البيانات 
 .((عليها

هذا المحرر له  فإنّ إلكترونير إذا ورد على محرّ الإلكترونيالتوقيع  لذلك فإنّ
للشروط التي حددها المشرع من حيث  اقًفي الإثبات، ما دام التوقيع محقّ كامل الحجية

والذي يسمح للطرف الثاني تحديد  ،ارتباطه بشخصية مصدره، وتعبيره عن هويته
ع توقيعه أثناء سريان شهادة أوجب أن يصدر الموقِّ المشرع أنّ كما هوية مصدره،

ستمرارية في استخدام المشرع صفة الا، وأوجب ع بالحجية القانونيةالتوثيق لكي يتمتّ
تغيير أو تعديل  اث أيّحدإع أو الغير من ن الموقِّبحيث لا يتمكّ الإلكترونيالتوقيع 

 .(1)على التوقيع
كافة  استوفىتوثيقه بصورة كاملة، و قد تمّ الإلكترونيالتوقيع وإذا ما كان 

عتراف بقدرته بالاعليه، و لإضفاء الحجية القانونيةبات التي يشترطها القانون المتطلّ
لآثار المترتبة واة بينهما، فهو بذلك منتج لالمساو داء وظائف التوقيع التقليدي،أعلى 

 .في الإثبات قيمتهمن حيث إلزامه لأصحابه، وذاتها تقليدي على التوقيع ال
 

 لصاحبه الإلكترونيالتوقيع إلزام : الفرع الأول
أية ورقة أو سجل أو محرر، سواء كران  عتبار أنه بمجرد وضع التوقيع على اب]
قرة أو  بما ورد فري الور  ابصمة، يجعل صاحبه ملزمً مأا ختم مالتوقيع إمضاء أ هذا

 لتزامات.  االسجل أو المحرر من حقوق و

                                                 
 وما بعدها. 156ص  ،سابق لورنس محمد عبيدات، مرجع 1
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فالذي يعطي القيمة القانونية للكتابة العرفية هو التوقيع عليها، كذلك الحال فري  
يلزم صراحبه   الإلكترونيالتوقيع على السجل  وجود لذا فإنّ ،الإلكترونيةالمعاملات 

 .(1)الإلكترونيبما ورد في السجل 
 اليس لره حجيرة، إلا إذا كران موثقًر     الإلكترونيالتوقيع باعتبار أن غير أنه و

المعراملات  دة بنص القانون، فالأمر في التوثيق يتم عن طريق إجراءات توثيق محدّو
إذا ما أنكر الموقع توقيعه، إذ يكرون مرن    يختلف عنه في السند العادي الإلكترونية

أن ينكر صدور هذا التوقيع عنه مرا دام   إلكترونيالصعب على من نسب إليه توقيع 
، التي تعتبر بمثابة الإلكترونيةالتوقيع يتطابق مع رمز التعريف الموجود في الشهادة 

صرية صراحب   د من شخللشخص ولا تتم المعاملة، إلا بعد التأكّ الإلكترونيةالهوية 
 .(2)الشهادة

 

 في الإثبات الإلكترونيلتوقيع ل القيمة القانونية: الفرع الثاني
، الإلكترونيرة أو للمعراملات   الإلكترونيمة للتوقيع معظم التشريعات المنظّ إنّ

هو الحرال فري التوقيرع    ا كما ا للإثبات تمامًصالحً الإلكترونيالتوقيع  اعتبرت أنّ
ا مسرتوفيً  الإلكترونري التوقيع وذلك متى كان  ،ز فيما بينهماتميي ألغي كلّالتقليدي، و

الذي نفسه وني الأثر القان تخدم في حدود نطاق قبوله، فلهلجميع شروطه القانونية واس
نجد أن له القدرة علرى   الإلكترونيالتوقيع وظائف  إلىبالنظر هو للتوقيع التقليدي، و

دم ضمن الضوابط والشروط التقنية، كونه إثبات كافة المعاملات القانونية إذا ما استخ

                                                 
 .148مرجع سابق، ص علاء محمد نصيرات، 1
 .148ء محمد نصيرات، مرجع سابق، صعلا 2
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د هوية الشخص الموقع ويعبر عن إرادته في الموافقة علرى مضرمون السرند    يحدّ
 بامتياز. الإلكترونيويثبت سلامة المحرر  ،الإلكتروني

لإثبات جميع المعراملات التري ترتم بوسرائل      الإلكترونيالتوقيع بذلك يصلح 
، إلا تلك التي يتطلرب  عاملة ومهما كانت قيمتهاهذه الم ة مهما كانت طبيعةإلكتروني

 .ها شكلية معينة أو إجراءات محددةالقانون لإتمام
ا مع أحكام القانون، من حيرث  فقًمتّ الإلكترونيالتوقيع ذلك بشرط أن يكون  كلّ

مرع رمرز التعريرف     الإلكترونري التوقيع طابق شهادة التوثيق، وت التوثيق ووجود
بها القرانون لكري يكرون    يق وغيرها من الشروط التي يتطلّالموجود في شهادة التوث

 .(1)للإثبات اصالحً الإلكترونيالتوقيع 
 الإلكترونيةوالكتابة  الإلكترونيالتوقيع قت الشروط السابقة الذكر في وإذا تحقّ

ع بالحجية الكاملة في الإثبات أمام ها تتمتّ، فإنّالإلكترونيةوالمحررات والمستندات 
ن ويتعيّ كامل.وكذلك أمام القضاء كدليل إثبات  ،الرسمية في الدولة جميع الجهات

ن له كحجة كاملة في الإثبات شريطة أن يتبيّ الإلكترونيالتوقيع على القاضي الأخذ ب
 .(2)صحته

مع المحرر الكتابي من حيث  امتساويً الإلكترونير وفي حالة ما إذا كان المحرّ
 اهما متعارضًأحدكاملًا، وكان مضمون  اليلًا كتابيًّنهما شروط اعتباره دم استيفاء كلّ

                                                 
 .152/ 151ص ،مرجع سابق ،علاء محمد نصيرات 1
 ا:. انظر أيض443ًص  ،الفتاح حجازي، النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، مرجع سابق عبد 2

ممدوح  :ر أيضا. انظوما بعدها 100ص  ،تروني، مرجع سابقالحميد، التوقيع الإلك ثروت عبد
دار النهضة العربيةر القاهرة،  ،في الإثبات" مدى حجية التوقيع الإلكترونيمحمد علي مبروك "

 .وما بعدها 174ص  ،م2005



 -139-  
 
 

أخذ بالمحرر الذي التنازع بينهما يحدث، وعلى قاضي الموضوع أن ي ، فإنّالآخرمع 
، ما دام لم يوجد اا أم كتابيًّإلكترونيًّوسواء كان  ،طريقة تدوينه تكان ايطمئن إليه أيًّ

أخرى للترجيح بين الأدلة  اأسسً نبين الأطراف في العقد يعيّ نص قانوني أو اتفاق
 .(1)في حالة الاختلاف

 

  الإلكترونيالتوقيع  تطبيقات: المطلب الثاني
 

 اوتزايدً اا واسعًمن مزايا، كفلت له انتشارً الإلكترونيالتوقيع يحظى به  لما انظرً
معراملات  سرواء علرى مسرتوى ال    ،ي الاستخدام، وذلك في مجالات عدةف امستمرًّ

من أهم تطبيقاته نجد البطاقات البلاسرتيكية،   إنّو المؤسسات، مين الأفراد أالقانونية ب
نقتصر في دراسرتنا  س ،موغيره الإلكترونيوسند الشحن  الإلكترونيالشيك  التلكس،

 ، ثم التلكس.بطاقات البلاستيكيةفي ال الإلكترونيالتوقيع على عرض استخدام 
 

 البطاقات البلاستيكية: الفرع الأول
في ، لانتشار استخدامها في البنوك والبطاقات البلاستيكية كدراسة تطبيقية اخترنا

الشريك   محلّ ا في البريد لتحلّقد ظهرت أخيرً، والإنترنتالمعاملات التجارية عبر 
أخرى مثرل الاطرلاع علرى الرصريد، والسرحب       يمكن القيام بعملياتالورقي، و

مدى حجيته فري  فيها، و الإلكترونيالتوقيع سنحاول التطرق لأنواعها ثم والتحويل. و
 :يةتالآالنقاط 

                                                 
 ، ات، منشور على الموقع الإلكترونيأسامة بن غانم العبيدي، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثب 1

www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/.../1434/.../em،dar،56،4.pdf،  تم
 م.2017-14/02 :الاطلاع عليه بتاريخ
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 :أنواع البطاقات البلاستيكية

 :) Credit Cardالمصرفية(ية الائتمانالبطاقات  .أ
، يعطيره مصردره   إلكترونري عرفها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأنها مستند 

ت الخردما شراء السلع ولشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما، يمكنه من 
منهرا مرا   لتضمنه التزام المصدر بالدفع، و ،ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالًا

 .(1)يمكن من سحب النقود من المصارف
يسرتطيع  يمنح له خط ائتمان، فستيكية يمنحها المصدر للحامل، وفهي بطاقة بلا

هر شر  ا، وإذ لم يستطع التسديد فري أيّ ثم التسديد لاحقً من خلالها شراء مستلزماته
فائدة على رصريد المردين القرائم،    يسمح له بتدوير جزء أو كل المبلغ، مقابل دفع 

 .(2)الإنترنتيمكن استخدمها للدفع عبر و
 

   :"Charge Card"بطاقة الحساب  .ب
برد علرى    لا، واالتسديد لاحقًيح للمستهلك الشراء على الحساب ووهي بطاقة تت

حمرل المسرتهلك   لا يتمصدر فاتورة له، وعندما يرسل ال حاملها تسديد المبلغ بكامله،
 .(3)جراء ذلك أية فوائد

 

                                                 
 .239فيصل سعيد الغريب، مرجع سابق، ص  1
 .42ص  ،سابق مرجع ،علاء محمد نصيرات 2
 .42ص  ،مرجع سابق ،علاء محمد نصيرات 3
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 :( debted card  بطاقة الوفاء(البطاقة  المدينة ج. 
تسمح هذه البطاقة لحاملها بتسديد مشترياته من خلال السرحب علرى حسرابه    

دفع ة، من سحب النقد، والجاري في المصرف مباشرة، فالعميل عند العمليات المختلف
حساب البائع التاجر مباشرة، فإذا كانت  إلىل الأموال العائدة له مشتريات يحوّقيمة ال
ا إن كانت خارج الخط  ا، أمّعلى الخط يتم تحويل الأموال يوميًّ "On- line"  البطاقة

"Of -line" ّالتحويل يتم خلال عدة أيام لاحقة فإن. 
 

   :"A.T.M"بطاقة الصراف الآلي د. 
الشربكات   إلرى مكنونات المصرف المؤتمنة، و إلىدخول تسمح هذه البطاقة بال

ى، ويسرتطيع العميرل إجرراء العديرد مرن      خرالأالمرتبطة بها العائدة للمصارف 
سحب الأموال، ل التحويل من حساب لآخر، إيداع والمعاملات المصرفية النمطية، مث

   .(1)وتسديد بعض الفواتير
 

   :"Smart Card"البطاقة الذكية ه. 
ه من أهم أنواع البطاقات، كونها تحتوي على شرريحة ذكيرة تسرمى    تعتبر هذ

ا يجعلها عبارة عرن كومبيروتر   ممّ ،"Microprocessor puce"ميكرو بروسيسور 
مصغر لا يزيد حجمه عن الظفر، ويمكن طبع برمجته لتلبية بعض الوظائف بواسطة 

لبطاقرة،  ة، فتدخل بعض المعلومات في الذاكرة، مثل اسم صراحب ا شركات مختصّ
مؤسسة العمل الجهة المصدرة للبطاقة، تاريخ سريانها، ثم تبررمج دالرة جبريرة أو    
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استعمال يدخل العميل البطاقرة   خوارزمية مسؤولة عن توليد الرقم السري، وعند كلّ
في آلة قراءة مع إدخال الرقم السري المولد في البطاقة، فإذا كانرا متطرابقين ترتم    

ا، وإذا كانا غير متطابقين يعطى حامل البطاقرة محراولتين   العملية المزمع القيام به
أخريين، فرإذا أخطرأ رغرم هرذا فري إدخرال رقرم سرري صرحيح يطلرق           

"Microprocessor"  ً(1)لإفساد وتعطيب نفسه اأمر. 
 

 :في البطاقة البلاستيكية الإلكترونيالتوقيع 
السرري عنرد    أنواع البطاقات البلاستيكية، اعتمادها على الررقم  يجمع بين كلّ

إدخرال البطاقرة    (2)التاليةاستخدامها للقيام بعمليات معينة، ويتم ذلك بسلك الخطوات 
كتابة الرقم السري ص، وت الخاصة بالعميل في جهاز مخصّالتي تحتوي على البيانا

إصدار الأمر للقيام بالعملية المراد إتمامهرا بالضرغط   ، والمخصص لصاحب البطاقة
  ،وبذلك يكتمل التعبير عن الإرادة في قبول إتمرام العمليرة   ص،على المفتاح المخصّ

توقيع  إلىتحديد هوية المتعامل أو الزبون، بالإضافة فالرقم السري يستعمل لتعريف و
أنرواع  ويتم إثبات عملية السحب على ثلاثرة  ، العمليات الحسابية دون استعمال ورق

أسرطوانة ممغنطرة،    : على شريط ورقي موجود خلف الجهاز، علىمن المخرجات
العميل حول عملية السحب ذاتها، أو مقردار المبلرغ   وفي حالة قيام نزاع بين البنك و

ت للعمليرات التري تمّر    في للمؤسسة المصرفية تقديم تسجيلالذي تم سحبه، فإنه يك
 بواسطة جهاز الحاسب الآلي.
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 :ثباتفي البطاقات البلاستيكية مع مبادئ الإ الإلكترونيالتوقيع مدى تعارض 
تمت بواسرطة  للعمليات التي  لية أو مقدارها يتم بتقديم تسجيلا كان إثبات العملمّ

لها لمصرفية، ولما كان هذا الجهاز يخضع لسيطرة المؤسسة اجهاز الحاسب الآلي، و
به، لأنه يتعارض مع مبدأ أساسري   ه من المفروض ألا يعتدّف فيه، فإنّحرية التصر

زت مع ذلرك ميّر  لنفسه، و وز للشخص أن يصطنع دليلًافي الإثبات، وهو أنه لا يج
محكمة النقض الفرنسية بين فرضين: حالة ما إذا كانت الأداة أو الجهاز المستمد منه 

تابعيه فري عمليتري التحضرير     أحدم الدليل، أو ة لمقدّالتوقيع يخضع للسيطرة التامّ
ا للدليل ه اصطناعًعتبرتهذا الدليل و إلىالتشغيل، فترفض على ذلك الأساس الاستناد و

 لصالحه.
سيطرة على المنظومة المعلوماتيرة   ا الفرض الثاني ألا يكون لمقدم الدليل أيّأمّ

 الا تعتبره اصرطناعً ، فتقبله و(1)المتعلقة بتسجيل العمليات الواقعة من طرف العميل
 للدليل.

ة مع مبادئ في البطاقات البلاستيكي الإلكترونيتعارض هنا بين التوقيع فلا يوجد 
يمكن الاعتداد بما ورد في هذه الأجهزة لإثبات مختلرف العمليرات التري    و ،الإثبات

 كانت قد أنجزها العميل، دون أن يكون ذلك اصطناع المؤسسة دليلًا لصالحها.
، ويقتصر دور اذاتيًّ، واضعه في العمل يصبح أداؤه آليًّالجهاز بمجرد و بما أنّو

دون المساس بالنظام المسؤول على القيرام برالتعرف    ،الجهازالمؤسسة على صيانة 
على منشأ البطاقة، ومدى توافقها مع الجهاز ثم التعرف على العميل بمطابقة الررقم  
السري الذي يحمله مع قاعدة البيانات المرجعية، التي كونتهرا المؤسسرة بمناسربة    
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مني، وفي حالة بمثابة المرور على حاجز أ طلبات الحصول على البطاقة، وذلك يعدّ
اجتيازه يمنح النظام مربع حوار لمجمل العمليات التي يمكن القيام  بها عرن طريرق   

على الورق يمرنح للعميرل    امكتوبً ام مستخرجًالجهاز يقدّ أنّإلى  بالإضافة  البطاقة،
 .  لانتهاء من العملية التي قام بهابمجرد ا

 

 التلكس: الفرع الثاني
تصال الحديثة التي أصربحت تسرتخدم فري عردة     يعتبر التلكس من وسائل الا

هرو الرتلكس    فما ،ومنها إجراء الصفقات والعقود بين الأفراد والمؤسسات مجالات،
 ؟وما حجيته في الإثبات

 

 :يةتالآنحاول الإجابة في النقاط 
     :تعريف التلكس

مبرق متصل بدعامة يطبع البيانات الصادرة  إلكترونيأنه جهاز التلكس بف يعرّ
يستطيع المرسل إليه باللون الأسود، ووالبيانات الصادرة من  المرسل بلون أحمر،من 

، لإرسرال إيجابره   نفسه الجهازمشترك آخر يملك  المشترك الاتصال مباشرة مع أيّ
 .(1)مشترك رقم ورمز نداء من الجهاز المرسل إليه فلكلّ ه،تلقي ردّو

 

   :طريقة عمله
النرداء  "فهو يستخدم نظام  ،شفير المتماثليعمل التلكس عن طريق ما يسمى بالت

صرلين ببعضرهما   يمكن أن ينتقل بين جهازين متّ انًا معيّيقصد به أن رمزً"، والذاهب
يقوم جهاز ، وهماأحد، وبهذا الأسلوب نفسه يمكن استلام النداء الراجع من حدابخط و
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م بالاتصرال  ، والاستلاالتلكس بتحويل الحروف المكتوبة التي تتم عن طريق الإرسال
إشارات  إلىنبضات كهربائية فيتحول الضغط على الحروف  إلىواللاسلكي، السلكي 

جهاز  مهاخلال أمواج ليقوم بتسلّ ، تمرّإشارات كهرومغناطيسية إلىل كهربائية، تتحوّ
 .(1)طبع الحرف المرسل إلىالتلكس الذي تنعكس فيه العملية 

 

    :استخدام التلكس في البنوك
غ معين مرع  يطلب منه دفع مبل ،بنك المستفيد إلىك الآمر بالدفع برقية ر البنيحرّ

عه بوضع عردد معرروف بالمفتراح أو    اسم المستفيد، ثم يوقّتحديد تاريخ التحرير و
قاعدة سرية لا  إلىهو ناتج عن دالة رياضية تستند لشفرة، على زاوية في البرقية، وا
عرث، وحترى داخلهمرا لا يعرفونهرا إلا     البنك الباعرفها إلا البنك المرسل إليه، وي

 الموظفين المخولين للإذن بتلك العمليات، يقوم البنك المراسل عند تلقي التلكس بحرلّ 
عميرل  فق عليها مع البنرك ال المفتاح أو الشفرة حسب القاعدة المتبادلة، وبالسرية المتّ

الآمرر فينفرذ    على البرقية أدرك أنها صادرة عننفسه العدد الآمر بالدفع، فإذا وجد 
بنك الآمرر  يتصل بالنجاز العملية وإف العددان فيرفض ا إذا اختلالعملية بكل أمان، أمّ

 .ت في أمر البرقيةللتثبّ
 

   :مميزات التلكس
ا ا ماديًّر سمة له أنه يترك أثررً  أهمّو ،ع التلكس بالسرعة والسرية والوضوحيتمتّ

 ،الرسرائل عتبر بيئة آمنة لتبرادل  ، فهو بذلك ي(2)ا للوثائق المرسلة عن طريقهمكتوبً
، ومراقبتها شرخص وسريط   م في شبكة خاصة يتحكم في إدارتهاأنه يستخد خاصةبو
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ق يتحقّر ، ومحايد يقوم بدور شبيه لمكاتب البريد، فالوسيط يحدد هوية طرفي الرسالة
الوسيط يحتفظ بما  نّإخ عملية الإرسال، ثم من تلقي جهاز المرسل إليه للرسالة ويؤرّ

ا أدنى من الأمان تكفل حدًّ الإجراءاتنة، وهذه على تبادل الرسائل خلال مدة معيّ لّيد
 .  ق بعمليتي الإرسال والاستقبالتعلّفيما ي

 

   :الاعتراف التشريعي بحجية التلكس
وكانت معظم  معارض،جدل بين الفقه من مؤيد و لكس محلّلقد كانت حجية الت

ما بعد اعترفت ، لكن في(1) على سبيل الاستثناءقوانين الإثبات لا تعطيه أية حجية إلا
المعاملات المدنية  يقانون الإثبات ف المشرع الإماراتي حيث نصّمن ضمنها به، و

ع عليها قيمة المحرر العرفي من تكون للرسائل الموقّ" أن (2)على يماراتوالتجارية الإ
المودع في مكتب ا إذا كان أصله ا، وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضًحيث الإثبات
من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على  اعًالتصدير موقّ

 د الاستئناس.بالبرقية إلا لمجرّ عكس ذلك. وإذا لم يوجد أصل البرقية، فلا يعتدّ
تكون للبرقيات " أن (3)على القانون المدني الذي نصّالمشرع الجزائري في ا أمّ

إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير  )الأوراق العرفيةقيمة ( اأيضًهذه القيمة 
حتى يقوم الدليل على عكس ا عليها من مراسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها موقعً

نظام إرسال و ،"ر نسختها إلا لمجرد الاستئناسإذا تلف أصل البرقية فلا تعتبذلك، و
تلكس، ما عدا أنه في حالة التلكس تكون البرقيات هو نفسه النظام المستخدم في ال
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للسرعة  اون إليها نظرًؤأطراف التعامل يلج ا في البرق فلا، لأنّالرسالة مشفرة أمّ
 . الأمان الذي يتمتع بهو

رات نجد أن المشرع الجزائري قد أعطى المحرّ المادة المذكورة من نصّو
ترض أنها مطابقة لأصلها اف، والناجمة عن التلكس القيمة ذاتها للمحررات الورقية

المودع في مكتب التصدير حتى يقوم العكس، ويمكن الرجوع لمكاتب التصدير 
بد أن يكون  المرسل إليه بالعملية موضوع النزاع، ولاو ق من قيام المرسلللتحقّ

 .ا كاملًاكتابيًّ ه دليلًاعليه تحت طائلة عدم اعتبار االأصل موقعً
مستخرج التلكس  التصدير فإنّلدى مكتب  اوجودًا إن لم يكن أصل البرقية مأمّ
المحددة فإنه يكفي إنكار توقيع، وجميع البيانات الضرورية ا بالإن كان ممهورًحتى 

 .مكتوب رالتوقيع ليفقد قيمته كمحرّ
على الأوراق  الإلكترونيةعلى شاكلة اعتماد التوقيعات نه وإالقول وخلاصة 

من  الإلكترونيالتوقيع جيد، يمكن تنظيم مسألة  تنظيمها بشكلالتلكس وو البلاستيكية
كذا التلاعبات نع من وقوع الفوضى في التطبيق، وتنظيمها بشكل يمو بابها الواسع

 .بمصراعيه افي حال ترك الباب مفتوحًالمحتملة 
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 :تمهيد وتقسيم

 وتقنية التكنولوجيا عصر في الإلكترونيالتوقيع  ستخداملا ةملحّ الحاجة أصبحت
 التي الإلكترونيةالمعاملات  تسوده عالم في اكافيً التقليدي يعد التوقيع فلم المعلومات،

 بدأت إن فما، التقليدية الورقية المستندات فيها محلّ الإلكترونية المستندات تحلّ
 مواكبة على العمل من الضرورة حأصب حتى يوم بعد ايومً تتطور الاتصال اتقنيت

 جاء المختلفة، وقد المعاملات في المستخدمة الوسائل تطوير خلال من التطور هذا
 نفسه الوظيفي الدور يليؤدّ الحديثة، الاتصال تقنيات مع ليتناسب الإلكترونيالتوقيع 

فالتوقيع منهما.  كلّ فيها يتم التي البيئة اختلاف مع التقليدي التوقيع به الذي يقوم
 بعد عن المعاملات فيها تتم ةإلكتروني بيئة في ةإلكترونيبوسائل  يتم الإلكتروني

أهمية  دور في الإثبات لا يقلّ الإلكتروني توقيعلفل الحديثة، الاتصال وسائل بوساطة
 الإلكترونيالتوقيع وظيفة  :في هذ المبحث سأتناولهوهذا ما  ،عن التوقيع العادي

 :يينتالمطلبين الآمن خلال في الإثبات ودوره 
 

 في الإثبات الإلكترونيالتوقيع : وظيفة المطلب الأول
   في الإثبات الإلكترونيالتوقيع  دور :الثانيالمطلب 
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 في الإثبات الإلكترونيالتوقيع  وظيفة: المطلب الأول
 

ة الحقيق التطور العلمي، ويعني ذلك أنّ إلىالإثبات في الحقيقة  تعود أزمة مسألة
ا أن يعد ممكنً ا فلمفاقًاتّ مأ االعلمية قد أثرت في وسائل الإثبات المعتمدة سواء قانونً

 ،الاجتماعيةيتجاهل رجال القانون الأبحاث والتطورات العلمية الفاعلة في العلاقات 
ا أن ينكر القانون الإفرازات العلمية الحديثة، ولما كان نجاح لم يعد مسموحً كما

القانون محمول على إعادة  نّإقتضي مواكبة التطورات الحديثة، فية يالقاعدة القانون
 صياغة علاقته بالمقتضيات العلمية حتى يصبح العلم في علاقة تكاملية مع القانون.

الًا في المعاملات التجارية المحلية والدولية، ا وفعّمهمًّ اعنصرً التوقيع يعدّ نّإ
ة قيمة قانونية في لا يكون للسند أيّ فهو جزء من العقد أو المستند، ودون ذلك

سع مفهوم تّر المعاملات بين الأفراد االإثبات، ومع ازدياد التطور التكنولوجي وتطوّ
، الإلكترونيالتوقيع  اأيضًعلى التوقيع التقليدي، فقط بل شمل  االتوقيع، فلم يعد قاصرً

في مجال  لإلكترونياالتوقيع  إلىل من استخدام التوقيع التقليدي هذا التحوّ إنّو
المعاملات المدنية والتجارية يوجب الحفاظ على الدور الذي يلعبه التوقيع التقليدي، 
وهذا ما سعى إليه فقهاء القانون والقضاء محاولة منهم في إيجاد نوع من الحماية 

، وما نتج عن ذلك بين مؤيد ومعارض، فالرأي المعارض لا الإلكترونيللتوقيع 
د ا الرأي المؤيّبه في الإثبات، أمّ لا يعتدّ التوقيع وشكله، ومن ثمّ يفرق بين وظيفة

من حيث  الإلكترونيالتوقيع  فإنّ ق بين وظيفة التوقيع وشكله، ومن ثمّوالراجح فيفرّ
وظيفته يمكن اعتباره حجة في الإثبات لقيامه بالوظائف نفسها التي يقوم بها التوقيع 

ر إظهار موافقته على الالتزام بمضمون المحرّالعادي، وهو تحديد هوية الموقع و
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حجية لهذا  . وهناك من يرى في هذا الموضوع أنه لا يوجد أيّ(1)الذي قام بتوقيعه
النوع من التوقيع بسبب عدم توفر الأمان والضمانات الكافية واللازمة لمثل هذا 

الحجية لمثل  يت،أعط الإلكترونيةه وبصدور القوانين الخاصة بالتجارة التوقيع، إلا أنّ
ر له ق الأمن والثقة به، وتوفّوذلك من خلال وضع إجراءات تحقّ ،هذا التوقيع

الحماية القانونية والتقنية، حيث يتم إصدار التوقيعات من قبل جهة معتمدة تصدر 
. وهي تعمل بترخيص وتحت إشراف (2)ا لديهاشهادات توثيق به ويكون مودعً

ة لتأكيد هوية الموقع وصفته إلكترونيالجهة بتقديم شهادة السلطة التنفيذية، وتقوم هذه 
ل اعتراف وقد كان أوّ .(3)وصحة توقيعه ونسبة رسالة البيانات أو العقد لصاحبه

ت محكمة حيث أقرّ ،يةالائتمانفي مجال البطاقات  م1989عام  الإلكترونيالتوقيع ب
 :هما ،ف من عنصرينألّ، واعتبرت أنه يتالإلكترونيالتوقيع النقض الفرنسية بصحة 

دت هذه المحكمة ية، وإدخال رقم حامل البطاقة السري. وأكّالائتمانإبراز البطاقة 
 . (4)ر الضمانات الموجودة في التوقيع اليدوي، بل تفوقهاهذه الوسيلة توفّ كذلك أنّ

 (5)لإمارة دبي على أنه الإلكترونيةقانون المعاملات والتجارة  وبهذا الصدد نصّ

ق من خلال إذا كان من الممكن التحقّ ل التوقيع على أنه توقيع إلكتروني محميّيعام"
                                                 

 .50، ص حمود، مرجع سابق عبد العزيز المرسى  1
دار  ،إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت ،حسن عبد الباسط جميعي 2

 .45، ص م2000 ،القاهرة ،النهضة العربية
، م2003، الإسكندرية، دار الجامعة، ؤولية الإلكترونية، دراسة مقارنةمحمد حسين منصور، المس 3

 .281ص 
عقود التجارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر  برهم، نضال إسماعيل، أحكام 4

 .177، ص م2005والتوزيع، عمان، 
  .( من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي20المادة ) 5
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 افي هذا القانون أو معقولة تجاريًّتطبيق إجراءات توثيق مُحكمة منصوص عليها 
 .فق عليها بين الطرفين"ومتّ

( من 3في الفقرة )لإمارة دبي  الإلكترونيةقانون المعاملات والتجارة وقد أعطى 
 ،ع بها التوقيع التقليديالتي يتمتّ الإلكتروني( منه كامل الحجية للتوقيع 12المادة )

إمكانية التعديل  الإلكترونيومن مظاهر الحجية التي أسبغها هذا القانون على التوقيع 
رض هذا القانون أن صاحب ويفت ،عليه في جميع المعاملات والتصرفات القانونية

نيته وإرادته اتجهت  أنّ :أي ؛ة توقيع الرسالةي وضع توقيعه بنيلكترونالإالتوقيع 
ه، وبالتالي تحمل كافة نحو سريان موضوع الرسالة أو التصرف القانوني في حقّ

 .(1)الالتزامات والحقوق الناتجة عن ذلك
"إذا استوجب  أنه (2)على الأردني الأردني الإلكترونيةقانون المعاملات  نصّو

 نّإوقيع فه من التعلى ترتيب أثر على خلوّ أو نصّا على المستند تشريع نافذ توقيعً
 يفي بمتطلبات ذلك التشريع". الإلكترونيعلى السجل  الإلكترونيالتوقيع 
، في الإلكتروني أن "للتوقيععلى  (3)المصري الإلكترونيقانون التوقيع  نصّو

ت في نطاق المعاملات التجارية والمدنية والإدارية، ذات الحجية المقررة للتوقيعا
أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إذا روعي في إنشائه وإتمامه 

                                                 
محمد عبيد الكعبي، الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الإنترنت، مرجع  :انظر 1

، التوقيع الإلكرتوني وحجيته في فيصل الغريب :اانظر أيضً، وما بعدها 245ص ،سابق
 .وما بعدها 255ت، مرجع سابق. ص الإثبا

 .أ( من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني /10المادة ) 2
 .( من قانون التوقيع الإلكتروني المصري14المادة ) 3
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دها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحدّ
 اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 تفاقالا ما تم على إلا قتطبّ لا الإلكتروني الإثبات وسيلة أنّ سبق اممّ نخلص
 الاتفاق عليه يسري لا آخر فهو شأن الاحقً عليه الاتفاق سيتم ما اأمّ ،عليه فقط
 الإلكترونية للوسائل المتعاملين للجوء فرادالأ حث ذلك من المنظم قصد وقد السابق،

  .(1)ذلك على بإجبارهم يقوم أن دون معاملاتهم تنفيذ في
 بشأن سريي الصدد هذا في العامة القاعدة بشأن يسري ما الملاحظ أنّ ومن

 الاتفاق عن ناشئ إثبات هو الوسيلة بهذه الإثبات إنّ إذ ،اأيضً الإلكترونيةالمعاملات 
 وبالتالي، ،الإلكترونية بالوسائل دة بينهممحدّ معاملات إثبات على الطرفين بين ما

 أكدته ام وهذا  ،بين الطرفين تتم التي للمعاملات كامل إثبات دليل الوسائل هذه تعتبر
 حجية ذات الإلكترونية أعطت المحررات والتيذاته،  النظام من (5) المادة

 . (2)الخطي والتوقيع الخطية المحررات
قد ساوى في الحجية ما بين  المصري المشرع ويلاحظ من النصوص السابقة أنّ

في  يالإلكترونالتوقيع  نّإكن القول ، وبذلك يمالإلكترونيالتوقيع التوقيع التقليدي و
ظل ضمانات معينة يمكنه أن يقوم بذات الدور الذي يؤديه التوقيع التقليدي، بل يرى 

                                                 
 .99 ص سابق، مرجع حسن،  فلاح يوسف يحيى 1
 والمحررات الإلكترونية للكتابة": أنه على المصري الإلكتروني التوقيع قانون من (15) المادة تنصّ 2

 للكتابة المقررة الحجية ذات والإدارية والتجارية المدنية نطاق المعاملات في الإلكترونية،

 استوفت متى والمدنية، التجارية المواد الإثبات في قانون أحكام في والعرفية الرسمية والمحررات

 اللائحة دهاالتي تحدّ والتقنية الفنية للضوابط اوفقً القانون هذا في عليها المنصوص الشروط

 ."القانون لهذا التنفيذية
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 الإلكترونيةا في ظل المعالجة البعض أن التوقيع التقليدي قد لا يجد له مكانً
للمعلومات، وبذلك يمكن الاعتماد على الرقم السري كوسيلة بديلة أو إضافية للتوقيع 

عن ملاءمتها لنظم  م بذات الدور التقليدي، فضلًاالتقليدي، يمكنها أن تقو
 .  (1)المعلوماتية
-EUE ( الخاصة بالاتحاد الأوروبي الإلكترونيةدخل توجيه التجارة ولقد 

Commerce Directive ( ّم، وأصبح منذ 2000يوليو من عام  17ز التنفيذ في حي
يناير من  17قه بحلول بّطعلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن ت انفاذة لازمً

م. وقد كان الهدف من إصداره هو ضمان حرية حركة المعلومات 2002عام 
بين الدول  ونموّها الإلكترونيةالتجارة ية. وتنشيط حركة والخدمات المعلومات

 .(2)الأعضاء
ه يجب على الدول الأعضاء الاعتراف بالصفة القانونية وبموجب هذا التوجيه فإنّ

 إلا أنّ ،قيود على استخدام مثل تلك العقودوتفادي وضع  ،الإلكترونيةد ونفاذية العقو
قواعد جوهرية في  لا يضع ومن ثمّ ا،وليس موضوعيًّ اإجرائيًّ هذا التوجيه يعدّ

 .القانون الدولي
أن  اى المنشأة التي تتعامل إلكترونيًّ( منه عل5ويوجب هذا التوجيه في المادة )

ق هذا التوجيه . ولا يطبّالإلكترونين وجودها وعنوانها تعلم عملاءها باسمها ومكا
قة بكتابات العدل وحماية البيانات وحقوق على التعاملات الضريبية والتعاملات المتعلّ

 .(3)الملكية الفكرية

                                                 
 .3ص  مرجع سابق، ،عبد الفتاح بيومي حجازي 1

2 European Council Directive 2000/31/EC, 2000 O.J. (L .178) 1-12 See 
3 Article ( 5 ) , Council Directive , Id. at 8. 
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ويجوز للدول الأعضاء النص في قوانينها الوطنية على عدم تطبيق هذا في 
الوعود بقانون الأسرة وأوراق المحاكم وقة التعاملات العقارية والمسائل المتعلّ

 .المتعلقة بدفع ديون الغير
ص بالاتحاد الأوروبي في عام الخا الإلكترونيكما صدر توجيه التوقيع 

بالتوقيع  ق، حيث بدأت عدة دول أوروبية في إصدار تشريعات تتعلّم1998
 .(1)التجارية التعاملات في المستخدم الإلكتروني

وروبي من وجود فروقات واختلافات بين تلك القوانين وقد خشي الاتحاد الأ
. اتد للوصول إلى توحيد تلك التشريعوالتشريعات بل سعى إلى إيجاد أساس موحّ

للوصول إلى هذه  الإلكترونيلذلك أصدر الاتحاد الأوروبي التوجيه الخاص بالتوقيع 
 .الغاية

هذا التوجيه بحلول وأوجب الاتحاد الأوروبي على جميع الدول الأعضاء تطبيق 
 م. 2001يوليو من عام  19

 الإلكترونيهذا التوجيه على وجوب الاعتراف بالحجية القانونية للتوقيع  وينصّ
كما ذكر التوجيه الأوروبي مستويين للتوقيع  ،(2)والجوانب الدولية لهذا التوقيع

ا التوقيع البسيط. وهذ الإلكترونيفي المستوى الأول، يعرف بالتوقيع  :الإلكتروني
وترتبط  اكلًا إلكترونيًّ: ))معلومة تأخذ شف بأنه( من هذا التوجيه يعر2ّدة )للما اوفقً

 ل أساس التوثيق((. والذي يشكّ ،بشكل منطقي ببيانات أخرى إلكترونية

                                                 
1 Anthony, Burke, EU and Irish Internet Law An Overview, 13 Int’l L. 

Practicum, at 107, 113 15 (Autumn 2000) 
2 Jacqueline, Klosek (2000): EU Telecom Ministers Approve Electronic 

Signatures .Directive, 4 Cyberspace Law 12. 
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وهو يعرف بأنه توقيع  ،المتقدم الإلكترونيا المستوى الثاني فهو التوقيع أمّ
ع، وأن يتم إنشاؤه وأن يتيح كشف هوية الموقِّ ،(1)عيتطلب صلة منفردة بالموقِّ

باستخدام وسائل تحت رقابة الموقع، وأن يرتبط بالبيانات التي وضع عليها التوقيع 
كما عرّف  ،(2)تعديل لاحق على البيانات يمكن كشفه من قبل المتلقي أيّ بحيث إنّ

ت التوثيق م خدماالصادرة عن مقدّ الإلكترونيهذا التوجيه شهادة التصديق 
ص لها من قبل الشهادات الصادرة من جهات التوثيق المرخّبأنها )) الإلكتروني

هو توقيع صحيح يمكن  الإلكترونيالتوقيع  الجهات المختصة في الدولة(( لتشهد بأنّ
فيه باعتباره دليل إثبات نسبته إلى من أصدره، ويستوفي الشروط والضوابط المتطلبة 

مي خدمات التوثيق د التوجيه الأوروبي أهمية دور مقدّكما أكّ ،(3)ستناد إليهيمكن الا
 الإلكترونيفي الحفاظ على المستوى المقبول من الحماية والأمان للتوقيع  الإلكتروني

عن  الإلكترونيم خدمات التوثيق تقوم مسؤولية مقدّ . ومن ثمّالإلكترونيةوالتعاملات 
 .(4)لى شهادة تصديق إلكترونيجهة أو شخص يعتمد ع الأضرار التي تصيب أيّ

ومن ثم  ،ة وسيلة تقنية معينةصراحة استعمال أيّ الإلكترونيب التوجيه ولم يتطلّ
ضرورة استعمال أنظمة  اد ضمنيًّلتوجيه يؤكّفهو محايد من الناحية التقنية. ولكن ا

 الإلكترونيدة لتحقيق أعلى درجات الحماية والأمان للتوقيع تقنية أمنية معقّ
 .(5)الإلكترونيةعاملات والت

                                                 
1 Council Directive 1999/93/FC , 2000/31/EC, 2000 O.J. (L .178) 1-12 
2 I.d. at 10 , art . 13. 
3 Id..at 11, Annex 11 ( d) See also Council Derective , Supra, at 7 , art. 4 (2). 
4 Council Detective , art . 4 ( 3 ) art.6. 
5 Klosek, Jacqueline, EU Telecom Ministers Approve Electronic Signatures 

Supra. 12. Directive , 
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 :هما ،من خلال قانونين الإلكترونيقد تعاملت الأمم المتحدة مع التوقيع لو
 الإلكترونيةالقانون النموذجي للتجارة و الإلكترونيالقانون النموذجي للتوقيع 

تم وضع هذا القانون من قبل لجنة الأمم المتحدة و ،UNCITRA)ترال )يسالأون
وتمت المصادقة UNCITRA) ترال )يسالأونية والمعروفة باسم لقانون التجارة الدول

م. ويهدف هذا القانون إلى 1996عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 
إيجاد إجراءات ومبادئ لتسهيل استخدام التقنية الحديثة في تسجيل وإرسال 

 .(1)المعلومات

ذات الحجية القانونية الممنوحة  لكترونيالإ( من هذا القانون التوقيع 7وتعطي المادة )
 :ترطت المادة توافر الشروط الآتيةللتوقيع التقليدي. واش

 ع وموافقته على المعلومات الواردة في السجل.إمكانية تحديد هوية الموقِّ .1
ع موثوقة ويمكن الاعتماد أن تكون الطريقة المستخدمة لتحديد هوية الموقِّ .2

 .(2)عليها
 تحديد يتم لم الأونسيترال النموذجي قانون ( من1المادة ) نصّ أنّ والملاحظ

 في يشمل قد تجارية أنشطة مفهوم أن الممكن من هفإنّ لذا ،الإلكترونية التجارة معنى
 اتفسيرً تفسيرها ينبغي لذا البرقي، التلكس والنسخ مثل تقنيات استخدام معينة ظروف

 سواء التجاري الطابع ذات لعلاقاتجميع ا عن الناشئة المسائل يشمل أن على اواسعً

                                                 
1 United National Commission on International Trade Law, UNC, ITRAL 

Law on Electronic Commerce With Guide to Enactment ( 1996 ) , at http: 
// www.uncitral.org/ English / texts / telecom / ml. htm. 

2 Id. at 6, art 7. 
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 والتمثيل والخدمات الاستشارية الهندسية كالأعمال ،تعاقدية غير مأ تعاقدية كانت
  .(1)التجارية العلاقات من وغيرها التوزيع واتفاق التجاري
 الإلكترونية التجارة تناول النموذجي الأونسيترال قانون أنّ الملاحظ كذلك ومن

 من الأخرى الجوانب اأمّ ،طفق البضائع على حيث تطبيقها نم دةمحدّ مجالات في
 النظر يمكن ثمّ ومن المستقبل، في إلى تناولها الحاجة تدعو فقد الإلكترونية التجارة

 يتم فقد بها مستقبلًا، ينظر عمالأيكمل ب المجال مفتوح صكّ أنه على القانون هذا إلى
 المصلحة للظروف ومقتضيات اوفقً الحاليه الأحكام تعديل أو جديدة أحكام تقرير
 . (2)العامة

ترال( بتكملة المادة يقامت لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية )الأونسولقد 
بما أصبح يعرف بالقانون النموذجي  الإلكترونية( من القانون النموذجي للتجارة 7)

ي للتوقيع ( من القانون النموذج2. وحسب نص المادة )الإلكترونيللتوقيع 
مدرجة برسالة ومرتبطة : ))بيانات إلكترونية الإلكتروني، يقصد بالتوقيع الإلكتروني
ت ع، وبيان موافقته على البيانا، ويمكن استخدامها لتحديد هوية الموقِّابها منطقيًّ

 .(3)((والمعلومات الواردة في الرسالة

                                                 
 ،م 1996 التشريع دليل مع الإلكترونية التجارة بشأن النموذجي اليونسترال قانون يونس،  عمر 1

 واقتصادية وإدارية قانونية علاقات نحو عمل ورشة الإنترنت، الأول لقانون الدولي المؤتمر
 الغردقة، ة،العربي الدول منظمة للتنمية الإدارية، العربية المنظمة جديدة، واجتماعية وسياسية

   .8/25/ 3ص  ،م2005، العربية مصر جمهورية

موسوعة القانون الإلكتروني وتكنولوجيا الاتصالات، الطبعة الأولى، دار  ،بندق أنور بندق وائل 2
 .بعدها وما 35 ، صم2007المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، لعام 

3 UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures, (2001) 32 Y.B. U.N. 
CommissionInt’l Trade L. 499, U.N Doc. A/CN.9/SER.A/2001. 
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هذا النص السابق يمكن  ، بل إنّالإلكترونيد هذا القانون مفهوم التوقيع ولم يقيّ
. ولا يستبعد الإلكترونية تقنية تظهر في المستقبل تعنى بإنشاء التوقيع أن يستوعب أيّ
ما  الإلكترونية بإنشاء التوقيع ة تقنيات حديثة تظهر مستقبلًا خاصّهذا القانون أيّ

 .(1)دامت تتوافق مع المتطلبات التي اشترطها
( لعام 230رقم ) الإلكترونيلتوقيع وقد أصدر المشرع الفرنسي قانون ا

م، في شكل تعديل للنصوص المنظمة للإثبات في القانون المدني الفرنسي بما 2000
في  الإلكترونييجعلها متماشية مع تقنية المعلومات، وازدياد استخدام التوقيع 

( من 1316المادة ) وقد تم إدراج هذا التعديل ضمن نصّ ،الإلكترونيةالتعاملات 
وقد ورد ضمن أحكام هذا القانون أن التوقيع  ،الفرنسي الإلكترونين التوقيع قانو

ع وتضمن علاقته بالواقعة المنسوبة إليه، كما على شخصية الموقِّ يدلّ الإلكتروني
 .ا هذا التوقيع إلى أن يثبت العكسة الواقعة المنسوبة إليهد صحّيؤكّ

 الإلكترونيةوالمحررات  نيةالإلكترووقد أضفى المشرع الفرنسي على الكتابة 
الحجية في الإثبات شأنها في ذلك شأن المحررات والكتابة  الإلكترونيوالتوقيع 

( من قانون التوقيع 1/ 1316ت المادة )إذ نصّ ،(2)الخطية والتوقيع الخطي التقليدي
بذات الحجية المعترف بها  الإلكترونيةع الكتابة تتمتّ)) الفرنسي على أنه الإلكتروني

للمحررات الكتابية في الإثبات، شريطة أن يكون بالإمكان تحديد شخص مصدرها 
                                                 

1 Draft Guide to Enactment of UNCITRAL Model law on Electronic 
Signatures :Note by the Sceretatiat, U.N .GAOR, 34th Sess. , at 17-18 , 
cmt. 32. U.N. Doc.A/CN.9/493 ( 2001) , reprinted in ) 2001) 32 Y.B. U.N. 
Commission Int’l Trade L.313, 321-22 , Cmt. 32, U.N. Doc. A.CN. 9/SER. 
A/ 2001. 

مرجع  الإثبات، في وحجيته الإلكتروني التوقيع الجنبيهي، محمد وممدوح الجنبيهي محمد منري 2
 .128ص ،مرجع سابق ،مبروك محمد ممدوح :اأيضً انظر . بعدها وما 89 ص ،سابق
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((، ها قد تم في ظروف تدعو إلى الثقةعلى وجه الدقة، وأن يكون تدوينها وحفظ
يكون للكتابة على دعامة من القانون ذاته على أنه )) (1316/3ت المادة )ونصّ

((. وبذلك يكون المشرع ت الورقيةي الإثبات التي للمحرراإلكترونية ذات الحجية ف
في  دليلًاالتقليدية، كما قبل هذه الكتابة مثل الكتابة  الإلكترونيةالفرنسي قد قبل الكتابة 

 فإنّ ومن ثمّ .(1)ر عن شخصية واضعيهاالإثبات مثل الكتابة الورقية شريطة أن تعبّ
خاصة  ،ترونيةالإلكة في مجال تطوير التجارة المشرع الفرنسي قد خطا خطوة مهمّ

وكذلك  ،الإلكترونيةفيما يتعلق بالمساواة بين المحررات الكتابية التقليدية والمحررات 
قانون  . كما يلاحظ أنّالإلكترونيالمساواة بين التوقيع التقليدي الكتابي والتوقيع 

( لعام 93جيه الأوروبي رقم )الفرنسي قد صدر استجابة للتو الإلكترونيالتوقيع 
لمتضمن جعل القوانين الوطنية الأوروبية منسجمة مع أحكام ونصوص وا ،م1999

التوجيه الأوروبي في هذا الخصوص. واستجابة كذلك لتوجيهات الأمم المتحدة التي 
دعت دول العالم كافة إلى ضرورة إصدار تشريعات وطنية لتنظيم التجارة 

 .(2)(الإلكترونيوتعترف بحجية التوقيع  ،الدولية الإلكترونية

                                                 
 :اأيضً انظر .256 ص ،مرجع سابق الإثبات، في وحجيته ونيرتالإلك التوقيع الغريب، سعيد فيصل 1

 عبد :اأيضً انظر . مرجع سابق الإلكتروني، للتوقيع القانوني النظام ،يحجاز بيومي الفتاح عبد
 بعدها. وما 474ص . مرجع سابق ،يالإلكترون للتوقيع القانوني النظام حجازي، بيومي الفتاح

بالتجارة  المتعلق 1996 لعام النموذجي ( UNCITRAL ) تراليونسالأ قانون نهج على تكون وأن 2
التجارة  منظمة تهتبنّ والذي الدولي، التجارة لقانون المتحدة الأمم لجنة تهأعدّ والذي ،الإلكترونية

 عبد :انظر . لتجاريةا التعامالت تسهيل بشأن وضعته الذي العام الإطار ضمن ( WTO ) العالمية
مرجع  ،الحميد عبد ثروت: اأيضً انظر . بعدها وما 475 ص . مرجع سابق حجازي، بيومي الفتاح
 .بعدها وما 129ص  .ممدوح مبروك، مرجع سابق :اانظر أيضً ،بعدها وما 173ص .سابق
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كالتوقيع التقليدي  اتمامً الإلكترونيالقانون الإنجليزي بالحجية للتوقيع  وقد أقرّ
 30ز التنفيذ في م. والذي دخل حي2000ّلعام  الإلكترونيوبموجب قانون الاتصالات 

لعام  الإلكترونيةل هذا القانون إضافة إلى لوائح التوقيعات م. ويشك2000ّيوليو 
 في المملكة المتحدة المتحدة.  الإلكترونيةقيعات م الأساس القانوني للتو2002

قت أحكام نصوص التوجيه الخاص بالاتحاد ت المملكة المتحدة وطبّوقد تبنّ
 الإلكترونيةضمن نصوص قانون الاتصالات  الإلكترونيةالأوروبي بشأن التجارة 

 بأنه الإلكترونيف قانون الاتصالات الإنجليزي التوقيع ويعرّ ،(1)م2000لعام 
الأخرى، وهذا يخدم  الإلكترونية(( ترتبط بشكل منطقي بالبيانات ))بيانات إلكترونية

م مفهوم 2002لعام  الإلكترونيةنت لوائح التوقيعات في مسألة التصديق. كما تضمّ
، بمعنى أنه يعتبر وكأنه اا أكثر أمانًوالذي يعتبر توقيعً ،المتقدم الإلكترونيالتوقيع 

د هوية على خصائص مثل أن يحدّ الإلكترونيتوي التوقيع توقيع تقليدي خطي ويح
ع دون غيره، ع، وتحت سيطرة وتحكم الموقِّع، ويرتبط بشكل صريح بالموقِّالموقِّ

 تغيير لاحق يمكن ملاحظته بسهولة. ويرتبط بالبيانات بطريقة تجعل أيّ
م على قبول التوقيعات 2000لعام  الإلكترونيةقانون الاتصالات  وينصّ

ا، وأن يكون يطة توافر أن يكون التوقيع مصدقًكدليل أمام المحاكم شر لكترونيةالإ
 من رسالة إلكترونية. اجزءً

الصادرة من دول الاتحاد  الإلكترونيةالإنجليزي بالتوقيعات  ويعترف القانون
دها القانون الإنجليزي بي الأخرى ما دامت متوافقة مع الشروط التي حدّوالأور

 .لكترونيةالإللتوقيعات 

                                                 
1 European Union Electronic Commerce Directive, 1999/93/EC. 
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بيانات إلكترونية مرتبطة  في المملكة المتحدة هو أيّ الإلكترونيالتوقيع  وبما أنّ
 ستنتاج من هذا التعريف أنّت إلكترونية أخرى، فمن الممكن الاقة ببياناأو متعلّ

  . (1)الإلكترونيينطبق ليس فقط على مراسلات البريد  الإلكترونيةمسمى التوقيعات 
م 2002محاكم البريطانية في قضية )بي أن سي( في عام حدى الإوقد حكمت 

الخطاب المرسل كان بواسطة جهاز الفاكسيملي. والتوقيع الملحق بهذا الإرسال  بأنّ
م وقانون 1983كإبلاغ لحملة الحصص بموجب قانون الشركات لعام  اصحيحً يعدّ

مشكلة تأمين  ولكن لا تزال ،(2)م السالف الذكر2000لعام  الإلكترونيةالاتصالات 
من استخدام التوقيع  وتحدّ ،تثير قلق المؤسسات التجارية الإلكترونيةالتوقيعات 
قت دول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرين في بريطانيا. وقد طبّ الإلكتروني

والتوقيع  الإلكترونيةجميعها التوجيه الأوروبي السالف الذكر بشأن التجارة 
أصعب من  الإلكترونيي التقنية أن تزوير التوقيع . ويذكر الخبراء فالإلكتروني

ع ملكة ر أن توقّتزوير التوقيع التقليدي المكتوب بخط اليد. وقد كان من المقرّ
 ، إلاالإلكترونيباستخدام التوقيع  الإلكترونيةبريطانيا على مشروع قانون الاتصالات 

لجلالتها لم يكن يعد  رونيالإلكتن أن التوقيع ما تبيّأن هذا الأمر تم التخلي عنه بعد
 .(3)بالشكل التقليدي اا إلا بعد أن توقعه خطيًّا قانونيًّتوقيعً

ة في في الولايات المتحدة الأمريكي الإلكترونيةومع التطور الذي حدث للتجارة 
من القرن الماضي، بدأت العديد من الولايات في إصدار تشريعات تنظم  التسعينيات

                                                 
1 BBC News, Business, Digital Signature becomes Law, at : 

http://news.bbc.co.uk/2/ hi/business/1446426 
2 PNC Telecom V. Thomas (2002) EWHC 284 (Ch) 
3 BBC news, Clinton Oks, e-signatures at 

http://news.bbc.co.uk/2hi/science/nature/813437.stn 
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الأمريكية رغبت  ةلكن الحكومة الفيدرالي (1)في الإثبات كترونيالإلالاعتراف بالتوقيع 
على المستوى الفيدرالي. بما  الإلكترونيفي توحيد القوانين ذات العلاقة بالتوقيع 

ق التوافق فيما يسهم في إزالة الاختلافات بين تشريعات الولايات المختلفة، وبما يحقّ
 .لإلكترونيةابينها، ومن ثم تدعيم الثقة في التعاملات 

، وهو قانون نموذجي تم الأخذ الإلكترونيةد للتعاملات إصدار القانون الموحّ وتمّ
به واعتماده في غالبية الولايات الأمريكية. ويهدف هذا القانون إلى تسهيل التجارة 

ذات الحجية  الإلكترونيةوالتوقيعات  الإلكترونيةعبر إعطاء الاتفاقيات  الإلكترونية
القسم السابع من هذا القانون  وينصّ ،(2)بها الاتفاقيات والتوقيعات اليدوية عالتي تتمتّ
ع بها التوقيع اليدوي. ذات الحجية في الإثبات التي يتمتّ الإلكترونيللتوقيع  على أنّ

بات هذا ق متطلّيحقّ الإلكترونيالتوقيع  وأنه إذا تطلب القانون وجود توقيع، فإنّ
صوت أو رمز أو إجراء  بأنه أيّ الإلكترونيقانون التوقيع ف هذا الويعرّ ،(3)القانون

بسجل وينفذ أو يعتمد من الشخص الراغب في  اق منطقيًّإلكتروني مرتبط أو متعلّ
 توقيع السجل.

                                                 
1 Ian A. Rambarran, I Accept But Do They? : The Need for Electronic 

Signature Legislation on Mainland China, 15 TRANSNAT’L Law 405, 
417-18, (2002).  

2 UNIF. ELEC. TRANSACTIONS Act, 7A U.L.A.23 ( 2002 and supp.. 2004) 
See also Christopher William Pappas, Comparative U.S and EU 
Approaches to Ecommerce Regulations : Jurisdiction, Electronic 
Contracts, Electconic Signatures and Taxation, 31 DENV. J. INT.LL and 
Poly 325, 341 ( 2002). 

 3 UNIF. ELEC. TRANACTIONS Act, 7A U.L.A.252, 2002. 
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في  الإلكترونيكما أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانون التوقيع 
يونيو عام  30ل كلينتون في ووقع على هذا القانون الرئيس الأمريكي بي ،(1)التجارة
التنفيذ في أكتوبر  زه الكونجرس بمجلسيه، ودخل هذا القانون حيّم بعد أن أقر2000ّ

 .(2)م2000من عام 

وكان سبب إصدار هذا القانون هو الوصول إلى توحيد قوانين التجارة 
ينها، من الانسجام والتوافق فيما ب اق نوعًفي الولايات المختلفة، ويحقّ الإلكترونية

 .الإلكترونيةومن ثم يدعم الثقة في التعاملات 
نه تلك قوانين العقود وما تتضمّ محلّ ذو طبيعة إجرائية ولا يحلّ وهذا القانون

 الإلكترونيةويطبق هذا القانون على التصرفات والتعاملات  ،(3)القوانين من أحكام
نونية التي تتم مع التي ينتمي أطرافها إلى ولايات مختلفة، وعلى التصرفات القا

أطراف أجنبية خارج الولايات المتحدة، ويعترف هذا النظام بحجية المحررات 
ب هذا القانون الحصول في الإثبات، ولا يتطلّ الإلكترونيةوالتوقيعات  الإلكترونية

 .(4)على شهادة توثيق تثبت موافقة أو قبول جهة أخرى على هذا التوقيع

                                                 
1 Electronic Signatures in Global and National Commerce Act. 15 U. S.C. ƒƒ 

7001- 7031 ( 2000).  
2 Amy J. Dunn, Survey of Legislation: Uniform Electronic Transactions, 24 

U, (2000): ARK. LITTLE ROCK. L.REV. 603 , 612 ( 2002). See also 
Benjamin Suksomnil, An Analysis of the Electronic Signatures in Global 
and National Commerce Act and Its Effects on E-commerce and the 
Online Consumer, 2002, SYRACUSE L and TECH. J. 2t, and V. 

 . انظر256ق، ص فيصل سعيد الغريب، التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات، مرجع ساب 3
 .بعدها وما 186 ص، مرجع سابق الإلكتروني، التوقيع ،دالحمي عبد ثروت ا:أيضً

 .187  ص ،قمرجع ساب الحميد، عبد ثروت :اأيضً انظر. 256 ص ،مرجع سابق الغريب، فيصل 4
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على العقود والمحررات الخاضعة لنصوص  ق أحكام هذا القانونولا تطبّ
 التشريعات  الخاصة بالوصايا والميراث، والتشريعات الخاصة بالمسائل العائلية،

رات الخاصة بإثبات د وأوراق المحاكم، والمحرّونصوص القانون التجاري الموحّ
 .(1)اتفاقيات الائتمان
قدرته على أداء مهام  أثبت الإلكترونيالتوقيع بما أن  أنه إلى ا سبقونخلص ممّ

التوقيع لاعتماد هذا  الإماراتي بد من دعوة المشرع التوقيع الكتابي التقليدي، فلا
بد من منح  ، ومنحه القوة الثبوتية أمام المحاكم، والجهات الحكومية، ولاالإلكتروني
ا واقعًأصبح هذا  ية التقليدية، إذالقوة الممنوحة للمستندات الورق الإلكترونيةالمستندات 

في المعاملات التجارية الدولية عبر شبكة  ةلياالتطورات الح منه في ظلّ لا مفرّ
مسألة  الإلكترونيةوالمستندات  الإلكترونيالتوقيع ، وهذا ما جعل الاعتراف بالإنترنت

ضرورية بما يمكن الأطراف المتعاقدة من تقديم المستندات بعد استخراجها من 
 .  (2)الجهات القضائية إلىها أدلة للإثبات تقدم ، وعدّاكترونيًّإلالحاسب الآلي وتوقيعها 

 

  في الإثبات الإلكترونيالتوقيع  دور: المطلب الثاني
 

في الدليل  اجوهريًّ االتوقيع حجر الزاوية في نظام الإثبات باعتباره شرطً يعدّ
المحرر، فإنها  لوجود بديهي، فبالرغم من أنها شرط ذاتها ا الكتابة في حدّأمّ ،الكتابي

انت تحمل إلا إذا ك ،مرتبة الدليل الكامل في الإثبات إلىلا ترقى من الناحية القانونية 
التوقيع هو الشرط  ا وقضاء أنّ، لذلك من المستقر عليه فقهًتوقيع من يحتج بها عليه

 ر العرفي للإثبات، والمصدر الوحيد لحجية ما ورد فيه.الوحيد لصحة المحرّ
                                                 

 .وما بعدها 187ص  ،الحميد، مرجع سابق ثروت عبد 1
 .95مرجع سابق، ص  ،يحيى يوسف فلاح حسن 2
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ة ليفكرة التوقيع بفعل التطور المستمر في نظم المعالجة الآرت لقد تأثّ
، وقد ساعد ذلك على ظهور أنماط والتقدم التقني في وسائل الاتصال، للمعلومات

، الأمر الذي أثار العديد من مليفي الواقع الع الإلكترونيةعديدة من التوقيعات 
 ت. التساؤلات حول مدى إمكانية الاعتداد بها في مجال الإثبا

يعامل على أنه " (1)لإمارة دبي الإلكترونيةقانون المعاملات والتجارة  ولقد نصّ
ق من خلال تطبيق إذا كان من الممكن التحقّ التوقيع على أنه توقيع إلكتروني محميّ

ومتفق  اي هذا القانون أو معقولة تجاريًّإجراءات توثيق محُكمة منصوص عليها ف
كان في الوقت الذي تم فيه،  الإلكترونييه أن التوقيع ويشترط ف عليها بين الطرفين،

وينفرد به الشخص الذي استخدمه، ومن الممكن أن يثبت هوية ذلك الشخص، وأن 
، عوسيلة استعماله وقت التوقي مه التامة سواء بالنسبة لإنشائه أيكون تحت سيطرت
يعول عليه حول  االصلة به أو بطريقة توفر تأكيدً ذات الإلكترونيةويرتبط بالرسالة 

التوقيع يصبح غير  فإنّ الإلكترونيسالمة التوقيع، بحيث إذا تم تغيير السجل 
(2)محمي"

. 
من أنشأ أو نشر أو وفر أية شهادات أو  القانون على عقوبة كلّ وكذلك نصّ

غرض آخر غير مشروع، بالحبس  غرض احتيالي، أو أيّ بيانات غير صحيحة لأيّ
"مع عدم . و(3)حدى هاتين العقوبتينإدرهم أو ب 0.00025رامة لا تجاوز أو بغ

بيانات  انون آخر، يعاقب كل من قدم متعمدًينص عليها قا الإخلال بأية عقوبات أشدّ

                                                 
  . رة الإلكترونية لإمارة دبي( من قانون المعاملات والتجا20المادة ) 1

 . دبي بإمارة الخاص الإلكترونية والتجارة المعاملات بشأن) 2002 (رقم قانون 2
 .والتجارة الإلكترونية لإمارة دبيمن قانون المعاملات  (29المادة )3 
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غير صحيحة عن هويته أو تفويضه إلى مزود خدمات التصديق بغرض طلب 
امة لا رتزيد على ستة أشهر، وبغ ، بالحبس مدة لاأو إلغاء أو إيقاف شهادةاستصدار 

. وقد أعطى هذا القانون في (1)حدى هاتين العقوبتين"إدرهم أو ب 100.000تتجاوز 
ع بها التي يتمتّ الإلكتروني( منه كامل الحجية للتوقيع 12( من المادة )3الفقرة )

 .(2)التوقيع التقليدي
 الإلكترونيةكما أصدر المشرع الإماراتي القانون الاتحادي للمعاملات والتجارة 

ن من حروف أو توقيع مكوّبأنه )) الإلكترونيم، والذي عرف التوقيع 2006ام لع
إلكتروني وملحق أو مرتبط  أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل

هذا  . ونصّ(3)برسالة إلكترونية وممهور بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة امنطقيًّ
ذات العلاقة  الإلكترونيةوالتوقيعات  القانون على سريانه على السجلات والمستندات

ة عوائق ، ويهدف هذا القانون إلى تسهيل وإزالة أيّالإلكترونيةبالمعاملات والتجارة 
والتي قد تنتج عن  ،الأخرى الإلكترونيةوالمعاملات  الإلكترونيةأمام التجارة 

                                                 
 .من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي (30المادة )1 
: إمكانية التعديل عليه في التوقيع الإلكتروني لىالقانون ع تي أسبغها هذاومن مظاهر الحجية ال2 

ي صاحب التوقيع الإلكترون جميع المعاملات والتصرفات القانونية. ويفترض هذا القانون أنّ
نيته وإرادته اتجهت نحو سريان موضوع الرسالة أو  أنّ :أي ؛وضع توقيعه بنية توقيع الرسالة

 :ل كافة الالتزامات والحقوق الناتجة عن ذلك. انظره، وبالتالي تحمّحقّ التصرف القانوني في
 ،محمد عبيد الكعبي، الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الإنترنت، مرجع سابق

فيصل الغريب، التوقيع الإلكرتوني وحجيته في الإثبات، مرجع  :اوما بعدها. انظر أيضً 245ص
 .دهاوما بع 255ص ، سابق

 والتجارة المعاملات شأن في م2006لعام (1 (رقم الإماراتي الاتحادي القانون (،1) المادة 3

 .الإلكترونية
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تجاري ق بمتطلبات الكتابة والتوقيع وتعزيز التطور القانوني والالغموض المتعلّ
 .(1)بصورة مضمونة الإلكترونيةلتطبيق التجارة 
هذا القانون على أنه إذا اشترط القانون وجود توقيع على مستند أو  كذلك نصّ

يستوفي ذلك  الإلكترونيالتوقيع  ، فإنّى ترتيب نتائج معينة على التوقيععل نصّ
 .(2)الشرط
 

 الإلكترونيجية للتوقيع المشرع الإماراتي يكون قد أعطى ذات الح فإنّ ومن ثمّ
ة مّهمالمشرع الإماراتي قد خطا خطوات التي أعطاها للتوقيع التقليدي. وبذلك يكون 

 .(3)وتدعيمها الإلكترونيةنحو التجارة 
 

شكل من  د حرية الأطراف في الاتفاق على الأخذ بأيّولا يوجد ما يمنع أو يقيّ
ستثناء بعض التصرفات اتعاقدية. بفاتهم الفي إثبات تصرّ الإلكترونيأشكال التوقيع 

التي يتطلب القانون لها شكلًا، بحيث لا يتم سريانها إلا باستيفائها هذا الشكل، مثل 
ف عام بصورة العقود التي تحتاج إلى تصديق الكاتب العدل، أو توقيعها أمام موظّ

                                                 
م في شأن المعاملات 2006( لعام 1( القانون الاتحادي الإماراتي رقم )3، مادة )(3فقرة ) 1

 والتجارة الإلكترونية.

م في شأن المعاملات 2006لعام  (1 (رقم  ، القانون الاتحادي الإماراتي(8)مادة ( 1 (فقرة 2
 الإلكترونية. والتجارة

 ارجعًمحرة للتقنية أنشأتها حكومة دبي  فإضافة إلى إنشاء مدينة دبي للإنترنت، وهي منطقة 3
من حكومتي دبي وأبوظبي وباقي الإمارات الأخرى  . تسعى كلّلجميع شركات تقنية المعلومات

مرجع  ،محمد عبيد الكعبي :. انظرامل للحكومة الإلكترونيةتطبيق ش إلى تدعيم الوصول إلى
 .255ص  ،فيصل الغريب، مرجع سابق :ا. انظر أيض245ًص  ،سابق
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ل كوسيلة من وسائ الإلكترونيةرسمية، وبخلاف ذلك لا حرج في الأخذ بالتوقيعات 
 .(1)الإثبات

عن التغيرات التي تطرأ  ايا التشريع والقانون تختلف دائمًقضا ولهذا وبما أنّ
على التكنولوجيا، فلا يكون أمامنا إلا الأخذ بهذه المفاهيم المتطورة في الإثبات، وهذا 

هذا التطور مفروض علينا وليس أمامنا خيار  ليس من أجل التطور فحسب، إنما لأنّ
 .إلا الأخذ به

الطرق  الإلكترونيوقد أخذ المشرع الإماراتي في الاعتبار لحجية المحرر 
وبطريقة  ،المستخدمة في الحفظ وسلامة المعلومات والاعتداد بمصدر المعلومات

عناصر أخرى متصلة بالموضوع، وإذا كانت  التأكد من هوية المنشئ وبأيّ
فاظ بالمعلومات والرجوع إليها تظهر أهميتها في قابليتها للاحت الإلكترونيةالمحررات 

وتخزينها لتكون حجة في الإثبات وتعطي الثقة  ،متى أراد الأطراف المتعاقدة ذلك
، وهذا هو غاية المحررات والمستندات الإلكترونيةوالأمان لمثل هذه المعاملات 

 الإلكترونيفلا عجب أن تعطي القوانين السابقة نفس القوة للمحرر  ،الورقية والكتابية
 كالمحرر الورقي الكتابي .

 

 الإلكتروني للتوقيع القانوني التنظيم غياب ا من المشرع الإماراتي بأنّوإدراكً
الأمر  القضاء، من إمكانية قبوله لعدم القانونية المشاكل من العديد إثارة إلى ييؤدّ

فقد  ،ةالتعاقدي تصرفاتهم إثبات على الأدلة متلاكا الأفراد من حرمان ي إلىالذي يؤدّ
والذي  الإلكترونيةتحادي الإماراتي بشأن المعاملات والتجارة ا للقانون الاصدر وفقً

                                                 
عبد الحميد، رائد، مجلة العدالة والقانون، مدى حجية وسائل الإتصال الحديثة في قانون البينات، 1 

 .30ص ،رام الله ،م2005تموز سنة  (،2عدد )ال
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إذا اشترط القانون وجود توقيع على " ،(1)الإلكترونيصراحة على حجية التوقيع  نصّ
الذي  الإلكترونيالتوقيع  نة على التوقيع، فإنّمستند أو نص على ترتيب نتائج معيّ

( من هذا القانون يستوفي ذلك 18ر المعنى الوارد في المادة )يعتمد عليه في إطا
، إلا الإلكترونيشكل من أشكال التوثيق  شخص أن يستخدم أيّ الشرط، ويجوز لأيّ

 إذا نص القانون على غير ذلك".
 

حتفاظ بها في شكلها الأصلي أو الا الإلكترونيةوإذا اشترط القانون تقديم الرسالة 
تعتبر أصلية إذا  الإلكترونيةالرسالة  فإنّ ،ر ذلك نتائج معينةب على عدم توفأو رتّ

لتأكيد سلامة المعلومات الواردة في الرسالة  اإذا وجد ما يعتد به فنيًّ :(2)تحقق الآتي
منذ الوقت الذي أنشئت فيه للمرة الأولى في شكلها النهائي كمستند أو  الإلكترونية

ة المعلومات هو تحديد ما إذا كانت قد سجل إلكتروني، ويكون معيار تقدير سلام
ة إضافة أو تظهير أو تغيير يطرأ أثناء الوضع ستثناء أيّامكتملة ودون تغيير، ببقيت 

عتداد المطلوب على ضوء والتخزين والعرض، وتقدر درجة الا العادي للإبلاغ
الغرض الذي أنشئت من أجله المعلومات، وعلى ضوء الظروف ذات الصلة، وإذا 

 الرسالة تسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك.كانت 

                                                 
بشأن المعاملات والتجارة  2006لسنة  (1تحادي الإماراتي رقم )لقانون الامن ا (8المادة ) 1

 .الإلكترونية
بشأن المعاملات والتجارة  2006لسنة  (1تحادي الإماراتي رقم )لقانون الا( من ا9المادة ) 2

 .الإلكترونية
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في  الإلكترونيةتحادي الإماراتي بشأن المعاملات والتجارة إشترط القانون الااوقد
لا يحول دون قبول الرسالة  أن (1)على فنصّ ،الإلكترونيةقبول وحجية البينة 

ن الرسالة أو التوقيع قد جاء كدليل إثبات أن تكو الإلكترونيأو التوقيع  الإلكترونية
أو في شكله الأصلي،  اون الرسالة أو التوقيع ليس أصليًّوأن تك في شكل إلكتروني،

ع بدرجة معقولة أن أفضل دليل يتوقّ الإلكترونيمتى كانت هذه الرسالة أو التوقيع 
 يحصل عليه الشخص الذي يستشهد به.

بات، تراعى مدى إمكانية في الإث الإلكترونيةوفي تقدير حجية المعلومات 
أو أكثر من عمليات إدخال المعلومات أو  واحدةالاعتداد بالطريقة التي تم بها تنفيذ 

ومدى إمكانية الاعتداد  إنشائها أو تجهيزها أو تخزينها أو تقديمها أو إرسالها،
د ومدى إمكانية الاعتدا بالطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات،

ومدى إمكانية الاعتداد بالطريقة التي تم بها  ،اصدر المعلومات إذا كان معروفًبم
عنصر آخر يتصل بالموضوع ما لم يتم إثبات عكس  د من هوية المنشئ، وأيّالتأكّ

المحمي يمكن الاعتداد به، وهو توقيع الشخص  الإلكترونيذلك، يفترض أن التوقيع 
شخص بنية توقيع أو اعتماد الرسالة الذي تكون له صلة به، وقد وضعه ذلك ال

المنسوب إليه إصدارها، وما لم يتم إثبات عكس ذلك يفترض أن السجل  الإلكترونية
 المحمي لم يتغير منذ أن أنشئ ومعتد به. الإلكتروني

( بتعديل أحكام 2006/ 36( مكرر من القانون رقم )17ت المادة )ولقد نصّ
والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم  قانون الإثبات في المعاملات المدنية

                                                 
ملات والتجارة بشأن المعا 2006لسنة  (1تحادي الإماراتي رقم )لا( من القانون ا10المادة )1 

 .الإلكترونية
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أحرف أو أرقام أو رموز أو  كلّ اا إلكترونيًّ"يعتبر توقيعًأن ( على 10/1992)
إشارات أو صور أو أصوات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع 

 ،الإلكترونيةوتمييزه عن غيره على النحو الوارد في قانون المعاملات والتجارة 
كل انتقال أو إرسال أو استقبال أو تخزين لرموز أو  اإلكترونيًّ اعتبر محررًوي

كانت طبيعتها تجري من  اة أو صور أو أصوات أو معلومات أيًّإشارات أو كتاب
ذات الحجية المقررة للتوقيعات  الإلكترونيخلال وسيلة تقنية معلومات، وللتوقيع 

ه الأحكام المقررة في قانون المعاملات المشار إليها في هذا القانون إذا روعي في
والسجلات  الإلكترونيةوالمحررات  الإلكترونية، وللكتابة الإلكترونيةوالتجارة 

ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية  الإلكترونيةوالمستندات 
عاملات في أحكام هذا القانون متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون الم

 .(1)الإلكترونيةوالتجارة 
والتوقيع  الإلكترونيةوالكتابة  الإلكترونيةر أعطت للمحررات ( مكر17ّفالمادة )

نفس الحجية المقررة للتوقيعات والمحررات المذكورة في قانون الإثبات  الإلكتروني
ن في المعاملات المدنية والتجارية متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانو

 .الإلكترونيةالمعاملات والتجارة 
يكون "أن  على (2)لإمارة دبي الإلكترونيةقانون المعاملات والتجارة  كما نصّ
ه من حجية في الإثبات، وفي تقدير هذه الحجية ما تستحقّ الإلكترونيةللمعلومات 

                                                 
بتعديل أحكام قانون الإثبات فى المعاملات  (2006 /36)مكرر من القانون رقم  (17)المادة  1

 .10/1992المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 
 .لإمارة دبي (2/2002( من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية رقم )12المادة ) 2
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ثر أو أك واحدةيعطي الاعتبار لمدى إمكانية التعويل على الطريقة التي تم بها تنفيذ 
من عمليات الإدخال أو الإنشاء أو التجهيز أو التخزين أو التقديم أو الإرسال، ومدى 
إمكانية التعويل على الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات، 

، ومدى إمكانية الى مصدر المعلومات إذا كان معروفًومدى إمكانية التعويل ع
 ا التأكد من هوية المنشئ، إذا كان ذلك ذا صلة، وأيّالتعويل على الطريقة التي تم به

ا في غياب البينة المناقضة، يفترض أن التوقيع عامل آخر يتصل بالموضوع، أمّ
المحمي يمكن التعويل عليه، وهو توقيع الشخص الذي تكون له صلة به،  الإلكتروني

لتي ألحقت أو ا الإلكترونيةوقد وضعه ذلك الشخص بنية توقيع أو اعتماد الرسالة 
 اقترنت به بصورة منطقية. 

للتوقيع  ينون الإماراتي الاتحادي أو المحلالأمر الذى يكون أعطى القا
للمحررات العادية في  ةكافة الحجية المقرر الإلكترونيو المحرر أ الإلكتروني

 .(1)الإثبات
في  نيالإلكتروحجية التوقيع  السعودي الإلكترونيةتناول نظام التعاملات ولقد 

"يكون  أن (2)على ونصّ ،هر 1428الإثبات في القانون السعودي الصادر عام 
حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها  الإلكترونيةللتعاملات والسجلات والتوقيعات 

بشكل إلكتروني  -اا أو جزئيًّيًّكلّ-ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت أو قابليتها للتنفيذ 
                                                 

القوانين  يكتروني والمعاملات الإلكترونية فمد عزام، الحجية القانونية للتوقيع الإلمجدى أح 1
الإلكتروني، تاريخ المحامين العرب، منشور على الموقع  ىالعربية "دراسة مقارنة"، منتد

 م.2017-2 - 20 :الاطلاع عليه
http://www.mohamoon.com/MONTADA/Default.aspx?Action=Display&ID=

117932&Type=3  ،  
   .السعودي نظام التعاملات الإلكترونيةمن ( 5المادة ) 2
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بحسب الشروط  الإلكترونيةاملات والسجلات والتوقيعات بشرط أن تتم تلك التع
المنصوص عليها في هذا النظام، ولا تفقد المعلومات التي تنتج من التعامل 

ضمن  اى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحًحجيتها أو قابليتها للتنفيذ مت الإلكتروني
 لاطلاع عليها".ها وأشير إلى كيفية اؤالخاصة منش الإلكترونيةمنظومة البيانات 

دليلًا في الإثبات إذا استوفى  الإلكترونيأو التوقيع  الإلكتروني" ويقبل التعامل 
متطلبات حكم المادة )الثامنة( من هذا النظام، ويجوز قبول التعامل  الإلكترونيه سجلّ

ه إن لم يستوف سجلّقرينة في الإثبات، حتى  الإلكترونيأو التوقيع  الإلكتروني
من التعامل  كلّ بمتطلبات حكم المادة )الثامنة( من هذا النظام، ويعدّ الإلكتروني
 ،بها في التعاملات ة يعتدّحجّ الإلكترونيوالسجل  الإلكترونيوالتوقيع  الإلكتروني

من على أصله )لم يتغير منذ إنشائه( ما لم يظهر خلاف ذلك، ويراعى عند  وأن كلاًّ
لثقة في الطريقة التي استخدمت في إنشاء مدى ا الإلكترونيتقدير حجية التعامل 

أو تخزينه أو إبلاغه، وإمكان التعديل عليه، والطريقة التي  الإلكترونيالسجل 
استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات، والطريقة التي حددت بها شخصية 

إذا عليه المادة )الثالثة( من هذا النظام،  مع عدم الإخلال بما تنصّو" (1)المنشأ."
مة إلى نظام في المملكة أن تكون الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدّ اشترط أيّ

قت تقديمها في شكل إلكتروني يفي بهذا الغرض متى تحقّ شخص آخر مكتوبة، فإنّ
إذا اشترط وجود توقيع و" ،(2)( من المادة )السادسة("1الأحكام الواردة في الفقرة )

لهذا النظام  االذي يتم وفقً الإلكترونيالتوقيع  حوه، فإنّعلى مستند أو عقد أو ن يّخطّ

                                                 
   .السعودي ( من نظام التعاملات الإلكترونية5المادة ) 1
   .السعودي ة( من نظام التعاملات الإلكتروني7المادة ) 2
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بمثابة التوقيع الخطي، وله الآثار  الإلكترونيالتوقيع  لهذا الشرط، ويعدّ امستوفيً يعدّ
 .(1)النظامية نفسها

لأحكام هذا  اوقيع إلكتروني أن يقوم بذلك وفقًيجب على من يرغب في إجراء ت 
دها اللائحة، وعليه مراعاة واتخاذ لمواصفات التي تحدّالنظام والضوابط والشروط وا

استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع، أو  الاحتياطات اللازمة لتلافي أيّ
د اللائحة تلك الاحتياطات، وإبلاغ مقدم قة بتوقيعه. وتحدّالمعدات الشخصية المتعلّ
جراءات التي تحددها استعمال غير مشروع لتوقيعه وفق الإ خدمات التصديق عن أيّ

-الأصل  إجراء شرعي أو نظامي، فإنّ ا إذا قدم توقيع إلكتروني في أيّأمّ ،اللائحة
 :يةتصحة الأمور الآ -فق الأطراف المعنية على خلاف ذلكما لم يثبت العكس أو تت

هو توقيع الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي، وأن  الإلكترونيأن التوقيع 
قد وضعه الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي، وبحسب  كترونيالإلالتوقيع 

لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع  الإلكترونيالغرض المحدد فيها، وأن التعامل 
الضوابط والشروط المحددة في  الإلكترونيعليه، وإذا لم يستوف التوقيع  الإلكتروني

( من هذه المادة لا 3بموجب الفقرة )أصل الصحة المقرر  هذا النظام واللائحة، فإنّ
المرتبط به، ويجب على من يعتمد على التوقيع  الإلكترونييقوم للتوقيع ولا للتعامل 

ق من صحة التوقيع، وذلك لشخص آخر أن يبذل العناية اللازمة للتحقّ الإلكتروني
 ، وفق الإجراءات التي تحددهاالإلكترونيباستخدام بيانات التحقق من التوقيع 

 اللائحة.

                                                 
   .السعودي ( من نظام التعاملات الإلكترونية14المادة ) 1
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نفس الحجية التي هي للتوقيع  الإلكترونيفالقانون السعودي أعطى للتوقيع 
متى تم التوقيع  يالقانونية المقررة للتوقيع الخط وأعطى له نفس الآثار ي،الخط

كما اعترف القانون  ،للقواعد واللوائح المنصوص عليها في القانون اوفقً الإلكتروني
كدليل في الإثبات متى استوفت  الإلكترونيتوقيع وال الإلكترونيةبالمعاملات 

 .(1)حجيتها وقوتها الملزمة يعتبر حجة على الكافة ولا يجوز نفوي ،شروطها
في  الإلكترونيهو الآخر على حجية التوقيع  المشرع المصري قد نصّ إنّ

رية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدا الإلكترونيللتوقيع " :الإثبات بقوله
ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام المحرر، إثبات في المواد المدنية 
والتجارية، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون 

دها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللكتابة والضوابط الفنية والتقنية التي تحدّ
، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية رونيةالإلكتوللمحررات  الإلكترونية

والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام 
منصوص عليها ، متى استوفت الشروط البات في المواد المدنية والتجاريةقانون الإث

ة التنفيذية لهذا دها اللائحللضوابط الفنية والتقنية التي تحدّ افي هذا القانون وفقً
الرسمي حجة على  الإلكترونيالقانون، وللصورة المنسوخة على الورق من المحرر 

الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر، وذلك ما دام المحرر 
، وتسري الإلكترونيةموجودين على الدعامة  الإلكترونيالرسمي والتوقيع  الإلكتروني

، الإلكترونيالرسمية والعرفية والتوقيع  الإلكترونيةلمحررات في شأن إثبات صحة ا

                                                 
القوانين  يكتروني والمعاملات الإلكترونية فأحمد عزام، الحجية القانونية للتوقيع الإل يمجد 1

 .جع سابقمرالعربية "دراسة مقارنة"، 



 -176-  
 
 

في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص  فيما لم يرد بشأنه نصّ
 .(1)عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية

ية بالحج الإلكترونيةوالمحررات  الإلكترونيةوالكتابة  الإلكترونيع التوقيع ويتمتّ
ارتباط التوقيع بالموقّع وحده دون  (2)في الإثبات إذا ما توافرت فيها شروط مثل

 ، وإمكانية كشف أيّالإلكترونيغيره، وسيطرة الموقّع وحده دون غير على الوسيط 
د اللائحة ، وتحدّالإلكترونيأو التوقيع  الإلكترونيتعديل أو تبديل في بيانات المحرر 

 الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك.التنفيذية لهذا القانون 
في القانون المصري بل  الإلكترونيوالمحرر  الإلكترونيللتوقيع  نّإوعليه ف

الرسمي ذات الحجية  الإلكترونيوالصورة المنسوخة على الورق من المحرر 
القانونية المقررة للتوقيعات والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام الإثبات 

 .(3)استوفت الشروط القانونية المصري متى
والمحرر  الإلكترونيفي حجية وإثبات التوقيع  وإذا لم يرد بشأنه نصّ

 الرجوع إلى القواعد المذكورة في قانون الإثبات المصري. الإلكتروني
 افي الإثبات وفقً الإلكترونيوالمحرر  الإلكترونيع التوقيع ا عن شروط تمتّأمّ

مرتبط ارتباط شخص  الإلكترونيثبوت أن التوقيع  (4)فهي الإلكترونيلقانون التوقيع 
"، وأن يكون لصاحب التوقيع وحده دون غيره السيطرة على "صاحب التوقيع بالموقع

                                                 
 .15/2004( من قانون التوقيع الإلكتروني رقم 17إلى  14المواد ) 1 

 .15/2004من قانون التوقيع الإلكتروني رقم  (18)المادة  2
القوانين  يكتروني والمعاملات الإلكترونية فأحمد عزام، الحجية القانونية للتوقيع الإل يمجد 3

 .العربية "دراسة مقارنة"، مرجع سابق
 .نفس مرجع سابق 4
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تعديل أو تبديل في  ، وأن يكون من الممكن معرفه وكشف أيّالإلكترونيالوسيط 
تلك الشروط كان فمتى توافرت  ،الإلكترونيأو التوقيع  الإلكترونيبيانات المحرر 

 .حجية الإثبات الإلكترونيللتوقيع 
أن "على  (1)المواد المدنية والتجارية المصريثبات في قانون الإ ونصّ

رها ن فيها من أمور قام بها محرالمحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دوّ
ت تزويرها بالطرق الشأن في حضوره ما لم يثب يفي حدود مهمته أو وقعت من ذو

ن وقعة ما لم ينكر صراحة ما ممّ ارًيعتبر المحرر العرفي صادو" ،"االمقررة قانونً
ا الورثة أو الخلف فلا أمّ ،هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"

ء أو الختم الخط أو الإمضا بأنه لا يعلم أنّ اويكفي أن يحلف يمينً ،يطلب منه الإنكار
عليه بمحرر عرفي وناقش  لحق. ومن احتجّعنه ا ىأو البصمة هي لمن تلق

مضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، و"لا ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإهموضوع
الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت،  ىيكون المحرر العرفي حجة عل

ت يوم أن يثب لذلك، ومن ويكون للمحرر تاريخ ثابت من يوم أن يقيد بالسجل المعدّ
 ثابتة التاريخ، ومن يوم أن يؤشر عليه موظف عامّ ىمضمونه في ورقه أخر

المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء  ى، ومن يوم وفاة أحد ممن لهم علمختصّ
أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في  ىبصمة أو من يوم يصبح مستحيلًا علأو 

في أن الورقة قد صدرت قبل  اخر يكون قاطعًآحادث  جسمه، ومن يوم وقوع أيّ

                                                 
رقم  ية والتجارية المصرالمواد المدني ي( من قانون قانون الإثبات ف15، 14 ،11المواد ) 1

25/1968. 
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 ىيطبق حكم هذه المادة عل لّاأا للظروف تبعًوقوعه، ومع ذلك يجوز للقاضي 
 المخالصات.

 الإلكترونيةللسجلات "أنه البحريني على  الإلكترونيةقانون المعاملات  ونصّ
 ذات الحجية المعتمدة، الإثبات للمحررات العرفية، ولا ينكر الأثر القانوني للمعلومات

مل بمقتضاها، لمجرد تها وإمكان الع، من حيث صحّالإلكترونيةالواردة في السجلات 
في شكل سجل إلكتروني أو الإشارة إليها في هذا  –اأو جزئيًّ ايًّكلّ-ورودها 

 .(1)السجل
كان العمل ، من حيث صحته وإمالإلكتروني"لا ينكر الأثر القانوني للتوقيع 

في شكل إلكتروني إذا لم يتم وضع التوقيع  –اأو جزئيًّ ايًّكلّ–بموجبه، لمجرد وروده 
أحكام البند  رة بموجبقرينة الصحة المقرّ باستعمال شهادة معتمدة، فإنّ الإلكتروني

 ."(2)الإلكترونيمن التوقيع أو السجل  االسابق لا تلحق أيًّ
يع لم يخرج به القانون البحريني عن نفس الآثار المقررة للتوق يوهو الأمر الذ

 .(3)التي قررتها القوانين العربية الأخرى آنفة الذكر الإلكتروني
ضمن المحرر  الإلكترونيوجود التوقيع  وبعد هذا العرض فإننا نخلص إلى أنّ

على وسيط إلكتروني غير مادي وانفصاله عن شخص الموقع قد يثير الشك حول 
حيث يمكن  ،نونيمصداقيته في تمييز هوية صاحبه وضمان ارتباطه بالتصرف القا

للقراصنة اختراق نظام المعلومات ومعرفة التوقيع وفك شفرته واستخدامه دون 
                                                 

 .بشأن المعاملات الإلكترونية 28/2002القانون رقم  (5)المادة  1
 .بشأن المعاملات الإلكترونية 28/2002القانون رقم  (6)المادة  2
القوانين  يكتروني والمعاملات الإلكترونية فأحمد عزام، الحجية القانونية للتوقيع الإل يمجد 3

 .ة مقارنة"، مرجع سابقالعربية "دراس
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ذلك بخلاف التوقيع العادي الذي يتطلب الحضور الجسماني  كلّ ،موافقة صاحبه
ويتم الاحتفاظ بنسخة من المحرر تكون بمنأى عن  ،ق منهل التحقّا يسهّممّ ،لصاحبه

 إنّوتلاعب أو تزوير في التوقيع،  راء الخطوط كشف أيّالعبث والتغيير، ويمكن لخب
ف رغم ما ينطوي عليه من بعض الصواب لم يقف عقبة أمام استخدام مثل هذا التخوّ

 .(1)الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال الإثبات
والمرخص لها القيام بهذه الوظيفة،  الإلكترونيةوهذا بالاستعانة بجهات التوثيق 

ق من شخصية وذلك بعد التحقّ ،الإلكترونيبمنح شهادات بصحة التوقيع حيث تقوم 
لهذا  وسائل الأمان التقنية التي تضفي حماية وسرية باعتّاقدة والأطراف المتعا

 .(2)التوقيع
أثبت قدرته على أداء مهام  الإلكترونيالتوقيع  وبما أنّ ،ا سبقونخلص ممّ

، ومنحه القوة الإلكترونيقد اعتمد هذا التوقيع المشرع  فإنّتوقيع الكتابي التقليدي، ال
القوة  الإلكترونيةالثبوتية أمام المحاكم، والجهات الحكومية، ومنح المستندات 

 منه في ظلّ لا مفرّ اية التقليدية، إذ أصبح هذا واقعًالممنوحة للمستندات الورق
رنت، وهذا ما جعل ر شبكة الإنتفي المعاملات التجارية الدولية عب ةالتطورات الحالي

مسألة ضرورية بما يمكن  الإلكترونيةوالمستندات  الإلكترونيعتراف بالتوقيع الا
الأطراف المتعاقدة من تقديم المستندات بعد استخراجها من الحاسب الآلي وتوقيعها 

 م إلى الجهات القضائية. ها أدلة للإثبات تقدّا، وعدّإلكترونيًّ

                                                 
 .287مرجع سابق، ص  محمد حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية، 1
سمير حامد عبد العزيز جمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة  2

 .23م، ص 2007العربية، 
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 الخاتمة
 

 : التي تم التوصل إليهاوالتوصيات  وسأذكر فيها النتائج
 

 :النتائج
 

ا ع في استخدامها ترتيبًظهرت وتوسّ حقيقية ةضمان الإلكترونيالتوقيع يعتبر  .1
وتقدم تطبيقاته وتقنياته على نحو جعل  ،ليعلى التوسع في استخدام الحاسب الآ

 .والدول تعتمد عليه بصفة شبه كلية للأفرادالحياة اليومية 
ن يقوم به الشخص المراد توقيعه على جراء معيّإ هو الإلكترونيالتوقيع  إنّ .2

ا يحفظ ، ممّنةًمعيّ شفرةً مأ اكان رقمًأالمحرر بغض النظر عن شكله سواء 
 .السرية ويعطي الثقة في دلالة التوقيع على صاحبه

تند مس ا لتوثيق أيّا مهمًّلمبادئ الأساسية في الإثبات وشرطًيعتبر التوقيع من ا .3
على اختلاف أنواعها ووسائطها في  الإلكترونية مي المراسلات العادية أسواء ف

داخل المؤسسة أو المراسلات التي تتم بين المؤسسات في داخل الدولة أو 
 .خارجها

يساهم التوقيع في فتح قناة اتصال جديدة بين المواطن والجهات الحكومية يمكن  .4
لزيادة الشفافية في الأعمال مستويات الإدارة العليا  إلىمن خلالها النفاذ 

 .الإلكترونيةمهمة لنجاح فكرة الحكومة  ةًوأدا عاملًا الحكومية، وبالتالي يعدّ
تزويرر شهادة تصديق -جرم  الإماراتي الإلكترونيةقانون التجارة  نّإ .5

حماية للتوقيع  -لى ترخيص بمزاولة نشاط من الهيئةدون الحصول ع إلكتروني
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العلم بذلك  مع ،ن بيانات غير صحيحةشهادة تتضمّ اءإنشمن خلال  الإلكتروني
 .غرض غير مشروع لأيّ أو نشرها أو تقديمها

وذلك  ،الإلكترونيةالمعاملات توفير الثقة في  إلىي التشفير إجراء يؤدّ إنّ .6
باستخدام أدوات أو أساليب لتحويل المعلومات بهدف إخفاء محتوياتها والحيلولة 

 .غير المشروع دون تعديلها أو استخدامها
 الإلكترونيةحقيقية لأطراف المعاملة  ةضمان الإلكترونيالتوقيع لكي يكون  .7

الضمانات القانونية لإثبات  أحدحيث يعتبر التصديق ا، قًدّيجب أن يكون مص
 .الإلكترونيةالمعاملات وبالتالي صحة  ،الإلكترونيالتوقيع صحة 

شخص المسؤول عن إصدار ال تعدّ الإلكترونيجهات التوثيق والتصديق  إنّ .8
ولولا  ،الإلكترونيالتوقيع ن تحديد هوية الموقع وتثبيت صلتة بشهادة تتضمّ

وجود هذا الشخص لأحجم الكثير من المتعاملين عن الأقدام على التعامل 
 .الإلكترونيالقانوني 

الهدف من شهادة التصديق تأكيد صحة وقانونية البيانات الواردة في  إنّ .9
 .الإلكترونيالتوقيع د لنا صحة وقانونية تؤكّكما  ،الشهادة

بد أن يستوفي الشروط  بحجية في الإثبات لا الإلكترونيالتوقيع ع حتى يتمتّ .10
عدم  إلىي عدم توافرها والتي يؤدّ ،التي تمنحه الحجية القانونية في الإثبات

د والتأكّ ،ع، وذلك من خلال تحديد هوية الموقِّالإلكترونيالتوقيع ق وصف تحقّ
ر عن إرادة ، كونه يعبّاقيع وصلاحيته للاحتجاج به قانونًمن صحة التو

 .الأطراف في التصرف
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لم  الإلكترونيالتوقيع  الغرض من إجراءات التوثيق هو التحقق من أنّ إنّ .11
 الإلكترونيالتوقيع إعطاء  إلىي هو ما يؤدّالتعديل أو التغيير، و إلىيتعرض 

 .افه والغيرالحجية القانونية في مواجهة أطر
الشيك  ،البطاقات البلاستيكية، التلكس الإلكترونيالتوقيع تطبيقات  من أهمّ إنّ .12

 .وغيرها الإلكترونيوسند الشحن  الإلكتروني
مسألة ضرورية بما  الإلكترونيةوالمستندات  الإلكترونيالتوقيع الاعتراف ب إنّ .13

ا من الحاسب الآلي ن الأطراف المتعاقدة من تقديم المستندات بعد استخراجهيمكّ
 .الجهات القضائية إلىم ها أدلة للإثبات تقدّ، وعدّاإلكترونيًّوتوقيعها 

التوقيع و الإلكترونيةوالكتابة  الإلكترونية للمحررات الإماراتيأعطى القانون  .14
نفس الحجية المقررة للتوقيعات والمحررات المذكورة في قانون  الإلكتروني

ة والتجارية متى استوفت الشروط والأحكام الإثبات في المعاملات المدني
 .الإلكترونيةرة في قانون المعاملات والتجارة المقرّ

التي أعطاها  الإلكترونيقد أعطى ذات الحجية للتوقيع  الإماراتيالمشرع  إنّ .15
ة نحو مّهمقد خطا خطوات  الإماراتييكون المشرع  وبذلك ،التقليديللتوقيع 
  .اوتدعيمه الإلكترونيةالتجارة 
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 :التوصيات
 

في  الإلكترونيالتوقيع في الجهات ذات العلاقة المباشرة بدخال موظّإضرورة  .1
 ع تلك الوسائل المستحدثة.نهم من التعامل مدورات تأهيلية تمكّ

ما سارت عليه التشريعات في الدول  العربيةم التشريعات ءن تلاأضرورة  .2
 .ترال النموذجيينسوخاصة قانون الأبو ،ىخرالأ

ليات آة القيام ووضع على عاتقها مهمّ تأخذ ةومرافق عام ةجهزأ إنشاءضرورة  .3
 . الإلكترونيةوقواعد حفظ المحررات 

 الإلكترونيةنعقاد التصرفات الة تحديد مكان أمس إلىعين ي المشرّضرورة تصدّ .4
 .هاووقت الإلكترونيةوالعقود 

 والمحافظة يةالإلكترونضرورة تحديد جهات تصديق التوقيعات والمحررات  .5
 ةمسؤوليفشاء وترتيب وحمايتها من الإ الشخصيةعلى البيانات والمعلومات 

 على ذلك. وجزائية ةمدني
بها دون عتراف للا ةمعين إلكترونيعدم تبني المشرع تقنية توقيع  ضرورة .6

لتعديل هذه النصوص بما يتفق مع التطورات  ةحاج فقد تظهر مستقبلًا ،غيرها
 الحديثة. التقنية

على أحكام مشتركة للتوقيع  تنصّصدار معاهدة عربية دولية لعمل على إا .7
الإثبات ووسائل  فيمن حيث شروطه وكيفية استخدامه وحجيته  الإلكتروني

من الأمور  الإلكترونيالتوقيع ومنازعاته أمام القضاء باعتبار أن  ،حمايته وآثاره
 .ير المحلية بل من الأمور الدوليةغ
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 والمراجعقائمة المصادر 
 

 ( ةالكتب العامالمراجع ) :أولًا
، مجلرس النشرر   الإلكترونيةإبراهيم الدسوقي أبو الليل، الجوانب القانونية للتعاملات  .1

   .م2003العلمي، الكويت، 
، القاهرة، دار النهضرة  الإلكترونيةحمد، الجوانب القانونية لعقد التجارة أيمان مأمون إ .2

 .م2005العربية، 
د، نظرية الإثبات في أصول المحاكمات المدنية والجزائية، الجزء الأول، إلياس أبو عبي .3

   . م2005منشورات الحلبي الحقوقية، 
، دار الثقافرة،  الإنترنرت بشار محمود دودين، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة  .4

  .م2010، 2للنشر والتوزيع، ط 
: دراسرة  الإنترنرت عبرر   لإلكترونيا، إثبات التعاقد الدمياطي الباقيعبد  محمدامر ت .5

  .م2009منشأة المعارف،  مقارنة،
دار النهضرة   الممغنطة. الائتمانلبطاقات  التهامي، الحماية الجنائية جميل عبد الباقي، .6

 .م2003العربية. دار النهضة، القاهرة، 
، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامهرا عرن طريرق    حسن عبد الباسط جميعي .7

 .م2000، دار النهضة العربية، القاهرة، رنتالإنت
 ،منشورات المنظمة العربية للعلوم الإداريرة  ،الإلكترونيةعالم التجارة  ،رأفت رضوان .8

 .م1999القاهرة 
 .م2008، ار الكتب القانونية، مصر، دالإنترنت، التعاقد عبر التهامي حداسامح عبد الو .9

 مقارنرة، دراسة  الحديثة،نيات الاتصال التعاقد عبر تق جمال،سمير حامد عبد العزيز  .10
  .م2007 العربية،دار النهضة 
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دار النهضة  ،الإلكترونيةبحث في التجارة  ،الإلكترونيعقد البيع  مؤمن،طاهر شوقي  .11
  .م2007القاهرة،  العربية،

، دار الكتب القانونية، الإنترنت، حماية المستهلك عبر شبكة عبد الفتاح بيومي حجازي .12
  .م2008، مصر

، الكتاب الثاني، دار الإلكترونية، مقدمة في التجارة العربية يومي حجازيعبد الفتاح ب .13
  .م2003، الفكر الجامعي، الإسكندرية

"، الطبعة الأولرى دار  الإلكترونيةعبد الفتاح بيومي، "النظام القانوني لحماية التجارة  .14
  .م2002الفكر العربي، 

بي النموذجي، المحلة في القانون العر لإلكترونيةاعبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة  .15
 م.2007: دار شتات للنشر، الكبري، مصر: دار الكتب القانونية

، عقد الاشتراك في قواعد المعلومرات عبرر شربكة    د الأباصيريفاروق محمد أحم .16
  .م2002مصر،  ، دار الجامعة الجديدة للنشر،الإنترنت

 الثقافرة  : دار، الطبعة الأولى، عمانلكترونيالإلورنس محمد عبيدات، إثبات المحرر  .17
   .م2005، للنشر والتوزيع

ثبرات،  تصال الحديثة ومدى حجيتها فري الإ محمد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل الا .18
  .م2008سكندرية، رف، الإمنشأة المعا

فري العرالم،    الإلكترونري ، التنظيم القانوني للتجارة والاثبات محمد خالد جمال رستم .19
 .م2006، ، بيروترات الحلبي الحقوقيةمنشو

 الإنترنرت ، الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشربكة  محمد عبيد الكعبي .20
 . م2009، ، دار النهضة العربية، القاهرةدراسة مقارنة

(، دار الثقافة ةدراسة مقارن) الإلكترونيةالوجيز في عقود التجارة  المبرهم،محمد فواز  .21
    . م2005 ،1، ط، عمان، الأردنللنشر والتوزيع
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 ،، دار النهضة العربيةالإلكترونيةالحماية الجنائية للتجارة  مدحت عبد الحليم رمضان، .22
 .م2001

، دار الكترب  الإنترنتالتنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة  ،مصطفى موسى العجارمة .23
   .م2010، القانونية، مصر

، الطبعة الأولى، دار الثقافرة  الإلكترونية ، أحكام عقود التجارةإسماعيل برهم نضال .24
  .م2005للنشر والتوزيع، عمان، 

 الأولى،الطبعة  الاتصالات،وتكنولوجيا  الإلكترونيموسوعة القانون  ،وائل أنور بندق .25
  .م2007لعام  الإسكندرية، الجامعية،دار المطبوعات 

 

 (صةلكتب المتخصّاا: المراجع )ثانيً
عي ، دار الفكر الجرام الإلكترونيالتوقيع قانوني للمصادقة على ، النظام الآزاد دزه يي .1

 .م2015، الإسكندرية، الطبعة الأولى
 االادعاء مدنيًّثبات وفي الإ الإلكترونيالتوقيع ، حجية أسامة روبي عبد العزيز الروبي .2

ونين ارنة بالقانالعمانيين دراسة مق الإلكترونيةالمعاملات ثبات ولقانوني الإ ابتزويره وفقً
   .م2010، المصري والفرنسي، دار النهضة العربية

التوقيرع  ، الجنبيهري  يوسرف د ، الأستاذ. ممدوح محمر ذ. منير محمد الجنبيهيالأستا .3
   .م2008، في الإثبات، دار الفكر الجامعي وحجيته الإلكتروني

نونية لدول الخليج العربي والحجية القا الإلكترونيالتوقيع ، الجديد في أمير فرج يوسف .4
مقارنرة بالردول   ، دراسة قانونيرة  الإلكترونيةالمعاملات في كافة  الإلكترونيللتوقيع 

   .م2015، العربية والأجنبية، دار الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية
   .م2013، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية الإلكترونيالتوقيع  حسين،أيمن سعد  .5
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، بين النظرية والتطبيق، دار المطبوعات الجامعية لكترونيالإالتوقيع ، أيمن علي حسين .6
 . م2011

في التشريعات الخليجية، دراسة مقارنرة   الإلكترونيالتوقيع عادل رمضان الأبيوكي،  .7
  .م2009المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 

تطلبرات النظرام القرانوني    وم الإلكترونية، تحديات الإثبات بالسندات عباس العبودي .8
   .م2010، 1، بيروت، لبنان، ط لتجاوزها، منشورات الحلبي الحقوقية

دار الفكرر   ،في النظم القانونية المقارنة الإلكترونيالتوقيع  حجازي،عبد الفتاح بيومي  .9
 .م2005الجامعي، الإسكندرية، 

فري الإثبرات، دار الثقافرة للنشرر      الإلكترونيالتوقيع ، حجية علاء محمد نصيرات .10
   .م2005، مان الأردنوالتوزيع، ع

، دار وائل ، الطبعة الأولىالإلكترونيةوالتجارة  الإلكترونيالتوقيع عمر حسن المومني،  .11
   .م2003، للنشر، عمان، الأردن

، دار الثقافة لنشر والتوزيع، الإلكترونيالتوقيع عيسى غسان ربضي، القواعد الخاصة ب .12
  .م2009الطبعة الأولى، 

المنظمة العربية للتنمية  ثبات،وحجيته في الإ الإلكترونيتوقيع ال الرومي،فيصل سعيد   .13
   .م2005دارية، الإ

ولائحتره التنفيذيرة والتجرارة     الإلكترونيالتوقيع ، قانون قدري عبد الفتاح الشهاوي  .14
، التشريع المصري والعربي والأجنبي، دار النهضة العربيرة، مصرر  في  الإلكترونية

   .م2005
ر وائرل للنشرر   ، داالإلكترونري التوقيرع  ، ائيل الصفدي الطروال امية عبير ميخالمح .15

 .م2010، 1، ط الأردن –والتوزيع، عمان
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، دار الفكرر الجرامعي،   الإلكترونري ، النظام القرانوني للتوقيرع   محمد أمين الرومي .16
   .م2006، الإسكندرية، مصر

لحلبري  بات في المواد المدنية والتجاريرة، منشرورات ا  ثصول الإأمحمد حسن قاسم،  .17
 .، بدون سنة طبعالحقوقية، بيروت، لبنان

( لسرنة  15)رقرم   الإلكترونيالتوقيع ، شرح قانون المستشار الدكتور محمد الشهاوي .18
 .م2010، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى 2004

، ، دار الجامعة العربية، القاهرةالإلكترونيخالد مصطفى فهمي، النظام القانوني للتوقيع  .19
 م.2007

عبرر الإنترنرت، دراسرة     الإلكترونيمد عبد الباقي الدمياطي، إثبات التعاقد تامر مح .20
    م.2009مقارنة، منشأة المعارف، 

، الإسكندرية عرام  ، دار الفكر الجامعيالإلكتروني، أبرام العقد خالد ممدوح إبراهيم   .21
   .م2006

اسة مقارنرة،  سمير حامد عبد العزيز جمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، در .22
   م.2007دار النهضة العربية، 

ي الإثبرات برين   ر صورة ر حجيته ف   ، ماهيتهالإلكتروني، التوقيع سعيد السيد قنديل .23
 ، الإسكندرية.م2004التدويل والاقتباس، دار الجامعة الجديدة عام 
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  الرسائل العلمية: اثالثً
 :الدكتوراه أطاريح

داريرة ذات الطبيعرة المعلوماتيرة،    الرسمية الإجريمة تزوير الوثيقة  ،براهمي حنان .1
علوم تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خضير  الدكتوراهأطروحة مقدمة لنيل شهادة 

 .م2015، بسكرة، الجزائر
، مقارنة، دراسة الإلكترونية، التنظيم القانوني للتجارة هادي مسلم يونس قاسم البشكاني .2

   .م2002، لقانون في جامعة الموصللس كلية امج إلىمقدمة  دكتوراهأطروحة 
، مدى حجية الوسائل التكنولوجية الحديثرة فري آليرات    عايض راشد عايض المري   .3

 .، جامعة القاهرة، غير منشورةم1998 هد التجارية، رسالة دكتوراالعقو
 

  :رسائل الماجستير
ماجستير، ، رسالة الإلكترونيةفي عقود التجارة  الإلكترونيحسون علي حسون، التوقيع  .1

 .م2006لى كلية القانون، جامعة بابل، إمقدمة 
ا لقرانوني الإثبرات   في الإثبات وفقً الإلكترونية، حجية المحررات يوسف أحمد النوافلة .2

ة، الأردنير ، الجامعة ين، رسالة ماجستير غير منشورةالأردني الإلكترونيةالمعاملات و
  .م2005 عمان، الأردن،

 

 والمؤتمرات البحوث والندوات :ابعًرا
في الإثبات دراسة فري نظرام التعراملات     الإلكترونيالتوقيع حجية  الخالدي،إيناس  .1

 القرى.جامعة أم  والأنظمة،كلية الدراسات القضائية  السعودي، الإلكترونية
ات فري التشرريع   الإلكترونيرة ، الاعتراف القانوني بالسندات والتواقيع باسيل يوسف .2

، دراسات قانونية، بيت الحكمة، بغداد، العدد الرابرع  حث منشور في مجلة، بالمقارنة
 .م2000
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"، أشرغال النردوة   53.05في ضوء القانون  الإلكترونيالتوقيع حسن زرادني، "حجية  .3
 الإلكترونري العلمية المنظمة بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، تحت عنوان القانون 

 .وحماية المعلومات، غير منشور
ثبات فري المسرائل   في الإ الإلكتروني، مدى حجية المحرر مودعبد العزيز المرسي ح .4

، بحث منشور فري مجلرة البحروث    مدنية والتجارية في ضوء قواعد الإثبات النافذةال
، بريرل أ، 11، السرنة 11رة، العردد  ، كلية الحقوق بجامعة القاهالاقتصاديةالقانونية و

   .م2002
مع دليل التشرريع   الإلكترونيةتجارة عمر يونس، قانون اليونسترال النموذجي بشأن ال .5

، ورشة عمل نحو علاقرات قانونيرة   الإنترنت، المؤتمر الدولي الأول لقانون م1996
ة وسياسية واجتماعية جديدة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، منظمة اقتصاديوإدارية و

   .م2005، الدول العربية، الغردقة، جمهورية مصر العربية
، مرؤتمر الكمبيروتر   في الإثبات الإلكترونيالتوقيع ، مدي حجية زهرةمحمد المرسي  .6

  .م1994 ،فبراير -جامعة عين شمس -كلية الحقوق–والقانون 
"، مجلة جامعة دمشق الإلكترونيحجية التوقيع غازي أبو عرابي، فياض القضاة، " .7

 .، بحث منشورم2012 للعلوم الاقتصادية والقانونية، العدد الأول
 

  الصحف والمجلات :اخامسً
عربية للدراسات الأمنيرة  "، المجلة الالإلكترونيالتوقيع حجية " ،أسامة بن غانم العبيدي .1

 .ت ، ب.56، العدد والتدريب
 .1149د ، العدم 2010/ 5/ 14لقحطاني، جريدة الشرق الأوسط، بدر ا .2
ة في قانون تصال الحديثلا، مدى حجية وسائل القانونالعدالة وا رائد، مجلة، عبد الحميد .3

   .رام الله ،م2005، سنة يوليو ،(2عدد )ال، البينات
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، الإلكترونري ، المفهوم القانوني للتوقيرع  عبد الرسول عبد الرضا، محمد جعفر هادي .4
السرنة   ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسرية العردد الأول/  دراسة مقارنة

   .الرابعة
 الإلكترونيرة المعاملات في مجال  الإلكترونيالتوقيع  قانون تصديق اتفاقية تنظيم أحكام .5

قائع العراقية بالعردد  ، منشور في مجلة الو2012( لسنة 101في الدول العربية رقم )
  م.2013/ 4/ 15في  4274

  .م2015 ،والسياسية، العدد الثالث، السنة السابعة للعلوم القانونيةمجلة المحقق الحلي  .6
 ( علرى الصرفحة رقرم   1987، العدد الصادر سرنة ) يندنيالأرمجلة نقابة المحامين  .7

 .(619) قرار تميز رقم 1884/3
 . 2003، لسنة 2، مجلة الإدارة، العدد رقم الإلكترونيأ. محمد بودالي، التوقيع  .8
ثبات، مجلرة المحامراة، العردد    في الإ الإلكترونيالتوقيع ، حجية محمود ثابت محمود .9

 . م2002، الثاني
المتعلرق   05/53في ضوء القانون رقم  الإلكترونيةالمعاملات ، يالدين الناصر نور .10

، م2009ناير العدد الثاني، ي قتصادي، مجلة القانون الاللمعطيات الإلكترونيبالتبادل 
 ، المغرب.   مطبوعات الهلال، وجدة

 

 : القوانين والاتفاقيات والأحكاماسادسً
 .الإلكترونيةعاملات والتجارة م في شأن الم2006( لسنة 1القانون الاتحادي رقم ) .1
 .36/2006القانون الاتحادي رقم  .2
  .1976 ( لسنة8) رقم المصريالمواد المدنية والتجارية  فيثبات قانون الإ .3
   .1976( لسنة 61المعدل رقم ) الأردنيقانون الأحوال الشخصية  .4
 .2001لسنة  (85)رقم  الإلكترونيةللمعاملات  الأردنيالقانون  .5
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 .2001لسنة  الإلكترونيةسترال النموذجي بشأن التوقيعات قانون الأون .6
والمعدل بموجب  1990لسنة  (90)القانون الفرنسي لتنظيم الاتصالات عن بعد رقم  .7

 .2004لسنة  (575)القانون رقم 
 .2000( لسنة 83التونسي رقم ) الإلكترونيةقانون المبادلات والتجارة  .8
 .53.05للمعطيات القانونية المغربية رقم  الإلكترونيالقانون المتعلق بالتبادل  .9

 .2004لسنة  15رقم  الإلكترونيالقانون المصري للتوقيع  .10
 .2002( لسنة 2دبي رقم ) الإلكترونيةقانون المعاملات والتجارة  .11
 الإلكترونيةالمعاملات في مجال  الإلكترونيالتوقيع قانون تصديق اتفاقية تنظيم أحكام  .12

  .2012( لسنة 101في الدول العربية رقم )
 الإلكترونيةالمعاملات في مجال  الإلكترونيالتوقيع قانون تصديق اتفاقية تنظيم أحكام  .13
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